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الملخص:
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، مــن خلال تحليــل الوضــع 
ــي،  ــي والأمريك ــن الألمان ــيما النظامي ــة الأخــرى، لاس ــة القانوني ــه ببعــض الأنظم ــام الســعودي ومقارنت ــي النظ ــي ف القانون
إضافــة إلــى النظــام الإماراتــي. وقــد انطلــق البحــث مــن إشــكالية مفادهــا مــا مــدى قــدرة القواعــد القانونيــة الحاليــة، وخاصــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، علــى اســتيعاب التطــورات التكنولوجيــة المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال النقــل، 

لاـسـيما ـفـي تحدـيـد المـسـؤول ـعـن الأـضـرار الناتـجـة ـعـن ـحـوادث تـلـك المركـبـات

وتنــاول البحــث فــي فصولــه المختلفــة مفهــوم القيــادة الذاتيــة وتقنياتهــا، وأنــواع المســؤولية المدنيــة المرتبطــة بهــا، وتحديــات 
ــاه  ــرت الدراســة أن النظــام الســعودي، رغــم غن ــد أظه ــة. وق ــة المقارن ــاذج القانوني ــل النم ــات الخطــأ والضــرر، وتحلي إثب
بالمرجعيــات الفقهيــة، يفتقــر إلــى تشــريع خــاص ينظــم هــذا النــوع مــن المســؤولية، بــخلاف بعــض الأنظمــة الأخــرى التــي 
وضعــت تنظيمــات دقيقــة، مثــل ألمانيــا التــي أصــدرت قوانيــن متقدمــة، والإمــارات التــي ســنت قانون�ًـا خاصًًــا يُعُــد مــن أوائــل 

القوانـيـن العربـيـة ـفـي ـهـذا المـجـال

وانتهــى البحــث إلــى نتائــج مهمــة أبرزهــا الحاجــة الماســة لتقنيــن ســعودي يُنُظــم حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، ويُحُــدد 
بوضــوح المســؤولية بيــن المصنــع والمبرمــج والمالــك، مــع تبنــي حلــول قانونيــة مرنــة تضمــن العدالــة للمتضرريــن دون أن 
تعيــق التطــور التكنولوجــي. واختتــم البحــث بتوصيــات عمليــة لتطويــر النظــام القانونــي الســعودي بمــا يواكــب المتغيــرات 

التقنـيـة العالمـيـة

الكلمــات المفتاحيــة: الســيارات ذاتيــة القيــادة؛ المســؤولية المدنيــة؛ الــذكاء الاصطناعــي؛ النظــام القانونــي الســعودي؛ دراســة 
قانونـيـة مقارـنـة
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Abstract: 

This research aims to examine the civil liability arising from accidents involving autonomous  
vehicles by analyzing the legal position under the Saudi legal system and comparing it with  
selected foreign systems, particularly the German and American models, as well as the UAE 
legal  framework. The study is driven by a central question: To what extent can current legal 
rules— 

particularly in Saudi Arabia—accommodate the technological advancements associated with  
artificial intelligence in the field of transportation, especially in determining liability for dam-
ages  caused by such vehicles? 

The research explores the concept and levels of autonomous driving, the nature of civil liability  
involved, the challenges of proving fault and damage, and a comparative legal analysis. The  
findings reveal that, despite the flexibility and richness of the Saudi legal system, there is still 
a  notable legislative gap in addressing this modern type of liability. In contrast, jurisdictions 
such as Germany have enacted detailed legislation, while the UAE has introduced one of the 
first specialized laws  on autonomous vehicles in the Arab region. 

The research concludes that there is an urgent need for a dedicated legal framework in Saudi 
Arabia  to govern accidents involving autonomous vehicles and clearly delineates the respon-
sibility  among manufacturers, programmers, and vehicle owners. It advocates for adaptable 
legal solutions  that ensure justice for affected parties without hindering technological ad-
vancement. The study  ends with practical recommendations to help the Saudi legal system 
evolve in line with global  technological transformations. 

Keywords: Autonomous Vehicles; Civil Liability; Artificial Intelligence; Saudi Law; 
Comparative Legal Study.

Received: 04/06/2025              Revised: 05/08/2025                Accepted: 21/08/2025

mailto:o.elameen@uoh.edu.sa


100

المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة: دراسة مقارنة

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المقدمة
شهد العالم في العقود الأخيرة تطورًًا تقنيًاً متسارعًًا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة، وكان من أبرز 

تجلياته بروز السيارات ذاتية القيادة كأحد أهم ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة. ولم تعد هذه السيارات مجرد مشروع 
بحثي أو خياالًا علميًاً، بل أصبحت واقعًاً ملموسًًا تتبناه كبرى شركات تصنيع السيارات والتقنيات، مما يفتح آفاقًاً جديدة في 

مجالات النقل والسلامة والاقتصاد.

وفــي مقابــل مــا تطرحــه هــذه التقنيــة مــن مزايــا محتملــة فــي تقليــل الحــوادث المروريــة الناتجــة عــن الخطــأ البشــري، إلا 
أنهــا تثيــر فــي المقابــل تحديــات قانونيــة معقــدة، يأتــي فــي مقدمتهــا التســاؤل حــول المســؤولية المدنيــة المترتبــة عــن الأضــرار 
ــت  ــة – ســواء كان ــي المســؤولية المدني ــة ف ــت القواعــد التقليدي ــإذا كان ــات. ف ــن المركب ــوع م ــذا الن ــة عــن حــوادث ه الناجم
ــف عندمــا تحــل  ــإن الوضــع يختل ــراض وجــود فاعــل إنســاني حــر الإرادة، ف ــى افت ــد تأسســت عل ــة – ق ــة أو عقدي تقصيري

الخوارزمـيـات والأنظـمـة الذكـيـة مـحـل الـسـائق البـشـري

ومــن هنــا تبــرز الإشــكالية المحوريــة لهــذا البحــث، والمتمثلــة فــي مــدى كفايــة الإطــار القانونــي التقليــدي لمعالجــة قضايــا 
المســؤولية الناشــئة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، وتحديــد الطــرف الــذي يجــب أن يتحمــل تبعــة الضــرر: هــل هــو 
مالــك الســيارة، أم صانعهــا، أم المبرمــج، أم الجهــة المشــغلة؟ وتتأكــد أهميــة هــذه الدراســة فــي ظــل غيــاب تنظيــم قانونــي 
واضــح ومباشــر لهــذا النــوع مــن الحــوادث فــي العديــد مــن النظــم القانونيــة، بمــا فــي ذلــك النظــام الســعودي، رغــم مــا لهــذا 

الموـضـوع ـمـن تداعـيـات بالـغـة عـلـى الأـفـراد والمؤسـسـات عـلـى ـحـد ـسـواء

ويهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل الأطــر النظريــة والعمليــة للمســؤولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، وذلــك 
مــن خلال دراســة مقارنــة بيــن النظــام الســعودي وبعــض الأنظمــة القانونيــة المتقدمــة، بغــرض الوقــوف علــى أوجــه القصــور 
فــي التنظيــم الحالــي، واقتــراح حلــول قانونيــة تنســجم مــع طبيعــة هــذه التقنيــة المتقدمــة، وتســهم فــي تحقيــق التــوازن بيــن 

الابـتـكار وحماـيـة الحـقـوق

إشكالية البحث

ــري أو  ــا التقصي ــي جانبه ــة – ســواء ف ــة للمســؤولية المدني ــد التقليدي ــة القواع ــدى كفاي ــذا البحــث حــول م ــدور إشــكالية ه ت
العقــدي – لمعالجــة الحــوادث التــي تتســبب فيهــا الســيارات ذاتيــة القيــادة، والتحديــات التــي تطرحهــا هــذه التقنيــة فــي تحديــد 

ًـا عــن الضــرر. ومــن ثــم، فــإن البحــث يســعى للإجابــة عــن الســؤال التالــي: الطــرف المســؤول قانون�

ــي الســعودي،  ًـا للنظــام القانون ــادة وفق� ــة القي ــة عــن حــوادث الســيارات ذاتي ــل المســؤولية المدني ــدى يمكــن تحمي ــى أي م إل
ــع هــذه الإشــكالية؟ ــة م ــة المقارن ــة القانوني ــت الأنظم ــف تعامل وكي

أسئلة البحث

للإجابة عن الإشكالية الرئيسة، يعالج البحث الأسئلة الفرعية الآتية:

1. ما الإطار المفاهيمي والتقني للسيارات ذاتية القيادة؟

2. ما الأسس التي تقوم عليها المسؤولية المدنية في النظامين السعودي والمقارن؟

3. مــن يُعُــد مســؤوالًا عنــد وقــوع حــادث بســبب ســيارة ذاتيــة القيــادة: هــل هــو المالــك، أم المصنــع، أم المطــور، أم طــرف 
آخــر؟
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4. هل تتطلب المسؤولية في هذا السياق تصورًًا قانونيًاً جديدًاً يتجاوز قواعد المسؤولية التقليدية؟

5. ما مدى توافق النظام السعودي مع الأنظمة المقارنة في هذا المجال؟ وما أوجه القصور أو القوة في كل منها؟

أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من الاعتبارات الآتية:

أهميــة عمليــة وتشــريعية: إذ تواجــه الأنظمــة القانونيــة فراغ�ًـا تشــريعيًاً فــي التعامــل مــع هــذا النــوع الجديــد مــن المســؤوليات، 
فـي آلـيـات تنظيمـيـة جدـيـدة تواـكـب الواـقـع التقـنـي مـمـا يـسـتوجب البـحـث ـ

ــوء  ــي ض ــا ف ــيع نطاقه ــة وتوس ــؤولية المدني ــور المس ــول تط ــي ح ــاش الفقه ــراء النق ــي إث ــث ف ــهم البح ــة: يس ــة فقهي أهمي
التكنولوجــية المــستجدات 

أهميــة مقارنــة: مــن خلال تســليط الضــوء علــى تجــارب الأنظمــة المقارنــة، يمكــن اســتخلاص نمــاذج تنظيميــة قــد تُفُيــد فــي 
تطوـيـر التـشـريع الـسـعودي مـسـتقبالًا

أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

1. بيان الطبيعة القانونية للسيارات ذاتية القيادة والإشكاليات المترتبة عليها.

2. تحليل مدى ملاءمة قواعد المسؤولية المدنية التقليدية للتعامل مع حوادث هذا النوع من السيارات.

3. تحديد مراكز المسؤولية الممكنة بناءًً على طبيعة المتسبب في الضرر.

4. دراسة مقارنة لتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال واستخلاص الدروس منها.

5. اقتراح حلول قانونية تتناسب مع التحديات التقنية وتحقق العدالة القانونية.

منهجية البحث

يعتمد البحث على:

المنهج الوصفي التحليلي: لعرض المفاهيم القانونية والتقنية وتحليل النصوص والاتجاهات الفقهية والقضائية.

ــة،  ــة أو الأوروبي ــة المتقدمــة كالأنظمــة الأمريكي ــة القانوني ــة النظــام الســعودي مــع بعــض الأنظم ــارن: لمقارن المنهــج المق
لـى أوـجـه التـشـابه والاـخـتلاف بـهـدف الوـقـوف عـ

الدراسات السابقة

نظــرًًا لحداثــة موضــوع المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، تباينــت الدراســات الســابقة بيــن 
المعالجــات القانونيــة النظريــة والبحــوث التطبيقيــة التــي تناولــت الجوانــب الفنيــة والقضائيــة. ويمكــن تصنيــف الدراســات 

الســابقة ذات الصلــة فــي هــذا المجــال إلــى قســمين رئيســيين:
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: الدراسات الأجنبية أوالًا

القانونية  الإشكاليات   ”Autonomous Vehicles and the Law of Torts“ دراسته في  تناول   )2019(  Smith .1
الناجمة عن استخدام السيارات ذاتية القيادة، وركّّز على طبيعة المسؤولية المدنية، وبيّنّ أن الأنظمة القانونية التقليدية القائمة 

على الخطأ قد لا تكون كافية لتغطية الأضرار الناجمة عن هذه السيارات، ودعا إلى اعتماد مبدأ المسؤولية الموضوعية.

 Sue My Car Not Me: Products Liability and Accidents Involving“ ــته ــي دراس Gurney .2 )2018( ف
ــل  ــى ضــرورة تعدي ــا إل ــات، ودع ــة والبرمجي ــة للشــركات المصنّعّ ــاول المســؤولية المدني Autonomous Vehicles” تن

قوانـيـن المـسـؤولية العقدـيـة والتقصيرـيـة لتواـكـب التـطـور التكنولوـجـي

 The Coming Collision Between Autonomous“ ــا ــي ورقتهم ــا ف Marchant and Lindor .3 )2020( ناقش
ــي ظــل  ــيما ف ــه المســؤولية عــن الأضــرار، لا س ــي تواج ــة الت ــات القانوني Vehicles and Product Liability” التحدي

صعوـبـة تحدـيـد الـطـرف المـسـؤول بدـقـة، وناقـشـا أهمـيـة تطوـيـر تـشـريعات حديـثـة واضـحـة ـفـي ـهـذا الـسـياق

ثانيًاً: الدراسات العربية

ــه  ــي ضــوء الفق ــادة ف ــة القي ــات ذاتي ــة الناشــئة عــن اســتخدام المركب ــي دراســته “المســؤولية المدني 1. الســباعي )2022( ف
ــج  ــرح دم ــادة، واقت ــة القي ــيارات ذاتي ــوادث س ــوع ح ــال وق ــي ح ــادئ الشــرعية للمســؤولية ف ــى المب ــي” تطــرق إل الإسلام

يـة الأـضـرار بـشـكل ـشـامل مـان الـشـرعي لتغطـ بـادئ الضـ مـع مـ يـة ـ المـسـؤولية التقصيرـ

ــون  ــي” اســتعرض القان ــون الإمارات ــي القان ــادة ف ــة القي ــي للســيارات ذاتي ــم القانون ــي دراســته “التنظي ــد )2023( ف 2. أحم
ــة  ــون المســؤولية المدني ــاول هــذا القان ــادة، وأوضــح كيــف تن ــة القي ــم )9( لســنة 2023 بشــأن الســيارات ذاتي ــي رق الإمارات

عـة وأـسـس مـسـاءلة الـشـركات المصنـ

تحليل الدراسات السابقة

يتضح من خلال الدراسات السابقة أن معظم البحوث الأجنبية ركّّزت على القصور في الأنظمة القانونية التقليدية، وطالبت 
بإعادة النظر في قواعد المسؤولية المدنية، سواء من منظور المسؤولية عن الخطأ أو المنتجات. في حين أن الدراسات العربية 
)مثل  الموجودة  القليلة  التجارب  ركّّز على  أو  فقهية  أو  زاوية شرعية  الموضوع من  تناول  وبعضها  بداياتها،  في  تزال  لا 

الإمارات(، وهو ما يعزز الحاجة إلى دراسة مقارنة شاملة تربط بين النظام السعودي والأنظمة الأخرى.

خطة البحث
جاءت خطة البحث موزعة على أربعة مباحث رئيسة، على النحو التالي:

المبحث الأول: الإطار العام للسيارات ذاتية القيادة والمسؤولية المدنية.
المبحث الثاني: المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة في النظام السعودي.

المبحث الثالث: المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة في الأنظمة المقارنة.
المبحث الرابع: تقييم الإطار القانوني القائم واقتراحات تطويره.

الخاتمة، وتشمل:
النتائج.

التوصيات.
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المبحث الأول
الإطار العام للسيارات ذاتية القيادة والمسؤولية المدنية

مــع تطــور تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والأنظمــة المؤتمتــة، بــرزت الســيارات ذاتيــة القيــادة كأحــد أبــرز 
الابتــكارات التكنولوجيــة فــي العصــر الحديــث، حاملــة وعــودًاً بتحقيــق ثــورة فــي قطــاع النقــل مــن خلال تحســين السلامــة 
ــر  ــة غي ــات القانوني ــه عــدد مــن التحدي ــي رافق ــدم التقن ــر أن هــذا التق ــل الحــوادث الناتجــة عــن الأخطــاء البشــرية. غي وتقلي
قـوع ـحـوادث ناتـجـة ـعـن تـشـغيل ـهـذه الـسـيارات فـي ـحـال وـ يـة ـ يـد المـسـؤولية المدنـ المـسـبوقة، لـعـل أبرزـهـا مـسـألة تحدـ

ولأن النظــام القانونــي التقليــدي للمســؤولية المدنيــة قــد صيــغ فــي الأصــل ليتعامــل مــع فاعــل بشــري ذي إرادة، فــإن 
تطبيــق هــذه القواعــد علــى الســيارات ذاتيــة القيــادة يطــرح إشــكالات جوهريــة تتعلــق بمــدى ملاءمــة هــذا الإطــار التشــريعي 
لمواجهــة الوقائــع الجديــدة. مــن هنــا، بــات مــن الضــروري استكشــاف المفاهيــم التقنيــة والقانونيــة التــي تحيــط بهــذه الظاهــرة، 

وتحدـيـد نـقـاط التلاـقـي والتباـيـن بـيـن التـطـور التكنولوـجـي والمتطلـبـات القانونـيـة

ــث بنيتهــا  ــادة، مــن حي ــة القي ــم أســاس علمــي لفهــم طبيعــة الســيارات ذاتي ــى تقدي ــه، يهــدف هــذا المبحــث إل وعلي
ــان المفهــوم العــام للمســؤولية المدنيــة وأركانهــا فــي الفقــه القانونــي التقليــدي، مــع  ــم بي التقنيــة ومســتويات الأتمتــة فيهــا، ث
ــعودي  ــي الس ــار القانون ــل الإط ــدًاً لتحلي ــة، تمهي ــذه التقني ــا ه ــي تثيره ــة الت ــات القانوني ــرز التحدي ــى أب ــوء عل ــليط الض تس

يـة فـي المباـحـث التالـ قـارن ـ والمـ

المطلب الأول:

التعريف بالسيارات ذاتية القيادة وتقنياتها وأنواعها

شــهدت الســنوات الأخيــرة تطــورًًا كبيــرًًا فــي مجــال النقــل، حيــث بــرزت الســيارات ذاتيــة القيــادة كإحــدى ثمــار 
الثــورة التكنولوجيــة الحديثــة. ويأتــي هــذا التطــور اســتجابةًً للتحديــات التــي تواجــه قطــاع المــواصلات، ســواءًً مــن حيــث 

تقلـيـل الـحـوادث الناتـجـة ـعـن الخـطـأ البـشـري أو تحـسـين كـفـاءة النـقـل

ــا  ــرز خصائصه ــى أب ــوف عل ــادة، والوق ــة القي ــيارات ذاتي ــق للس ــوم الدقي ــان المفه ــى بي ــب إل ــذا المطل ــدف ه ويه
التقنيــة التــي تجعلهــا تختلــف عــن الســيارات التقليديــة، إلــى جانــب توضيــح أهــم أنواعهــا وفق�ًـا لمســتويات الأتمتــة المختلفــة. 
وســيتناول المطلــب أيضًًــا تحليــل البنيــة التقنيــة التــي تعتمــد عليهــا هــذه الســيارات، بمــا يمهــد لفهــم الإطــار القانونــي الــذي 

ـيُسعُالج ـفـي الفـصـول التالـيـة

: مفهوم السيارات ذاتية القيادة أوالًا

ــى  ــادرة عل ــات ق ــي مركب ــادة )Self-Driving Cars( أو )Autonomous Vehicles( ه ــة القي ــيارات ذاتي الس
الإبحــار فــي بيئــات مختلفــة دون تدخــل بشــري مباشــر، بالاعتمــاد علــى أجهــزة استشــعار متقدمــة، كاميــرات، أنظمــة تحديــد 
ــف  ــات بحســب تصني ــذه المركب ــي ه ــة ف ــتويات الأتمت ــف مس ــذكاء الاصطناعــي. تختل ــات ال ــع )GPS(، وخوارزمي المواق
ــة  ــى المســتوى 5 )أتمت ــة( إل ــدون أتمت ــراوح التصنيــف مــن المســتوى 0 )ب ــث يت ــة مهندســي الســيارات )SAE(، حي جمعي

)2018 ,SAE International( )كاملــة

وقــد عــرف قانــون قانــون رقــم )9( لســنة 2023م بشــأن تنظيــم تشــغيل المركبــات ذاتي�ّـة القيــادة فــي إمــارة دبــي، 
فــي المــادة الثانيــة منــه )التعريفــات( المركبــة ذاتي�ّـة القيــادة بأنهــا مركبــة تســير علــى الطّّريــق باســتخدام نظــام القيــادة الآلــي، 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

تتوف�ّـر فيهــا المُُواصفــات والمقاييــس المُُعتمــدة مــن الهيئــة والجهــات المُُختصّّــة، ولا تشــمل المركبــة ذات الأنظِِمــة المُُســاعِِدة 
للسـّـائق فـقـط، كالمُُـسـاعدة ـفـي الحـفـاظ عـلـى المـسـار أو مُُثـِبِِّـت السـُـرعة، أو الفراـمـل عـنـد الـطـوارئ أو الرـكـن الذاـتـي

ــا الحساســات  ــي توفره ــات الت ــن البيان ــج بي ــى الدم ــد عل ــذه الســيارات تعتم ــإن ه ًـا لـــ) Litman 2021(، ف ووفق�
ّـن المركبــة مــن اتخــاذ قــرارات القيــادة فــي  المدمجــة والتحليــل الفــوري الــذي توفــره أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، بمــا يمك�

الوـقـت الفعـلـي

ثانيًاً: مستويات القيادة الذاتية

تُقُسم القيادة الذاتية وفق معيار SAE إلى ستة مستويات:

المستوى 0: لا يوجد أتمتة، السائق مسؤول بالكامل.

المستوى 1: دعم السائق بوظائف محدودة مثل مثبت السرعة.

المستوى 2: مساعدة السائق في التوجيه والسرعة، ولكن يجب إشرافه الكامل.

المستوى 3: القيادة المؤتمتة في ظروف محددة، مع إمكانية تدخل السائق.

المستوى 4: أتمتة كاملة في سيناريوهات معينة دون تدخل بشري.

المستوى 5: أتمتة شاملة في جميع الظروف.

 SAE( هــذه التصنيفــات تســاعد فــي تقييــم المســؤولية القانونيــة لاق�حًـا، نظــرًًا لاخــتلاف مســتوى تدخــل الإنســان فــي كل حالــة
)2018 ,International

ثالثاًً: أنواع السيارات ذاتية القيادة

تُقُس�ّـم الســيارات ذاتيــة القيــادة إلــى عــدة مســتويات وفق�ًـا لدرجــة الأتمتــة )Autonomy Level( التــي تميزهــا عــن 
 ،)2018( SAE J3016 هــذه المســتويات فــي معيــار )SAE( الســيارات التقليديــة. وقــد حــدّدّت جمعيــة مهندســي الســيارات
 Gurney, 2018,( والــذي اعتمدتــه معظــم الدراســات القانونيــة والتقنيــة كأســاس للتفريــق بيــن أنــواع الســيارات ذاتيــة القيــادة

p. 135(. ويمكــن بيــان هــذه المســتويات علــى النحــو الآتــي:

)Driver Assistance( 1. المستوى الأول: المساعدة في القيادة

يتمتــع هــذا النــوع مــن الســيارات بنظــام مســاعدة الســائق، مثــل مثبــت الســرعة التفاعلــي أو نظــام الحفــاظ علــى المســار، لكنــه 
)253 .Smith, 2019, p( يتطلــب إشــرافًاً كاملاًً مــن الســائق البشــري، ولا يمكنــه القيــادة ذاتي�ًـا بشــكل مســتقل

)Partial Automation( 2. المستوى الثاني: الأتمتة الجزئية

ــي الطــرق  ــة ف ــادة الذاتي ــل نظــام القي ــت واحــد، مث ــي وق ــه والســرعة ف ــي التوجي ــم ف يســمح هــذا المســتوى للســيارة بالتحك
)319 .Marchant & Lindor, 2020, p( الســريعة، لكنــه يظــل بحاجــة إلــى تدخــل الســائق وإشــرافه الكامــل

)Conditional Automation( 3. المستوى الثالث: الأتمتة المشروطة

في هذا المستوى، تتمكن السيارة من القيادة ذاتيًاً في ظروف معينة، مثل الطرق السريعة أو الازدحام المروري، ويمكن للسائق 
.)138 .Gurney, 2018, p( رفع يده عن عجلة القيادة. ومع ذلك، ينبغي أن يكون السائق جاهزًًا للتدخل عند الحاجة
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)High Automation( 4. المستوى الرابع: الأتمتة العالية

تتميــز الســيارات فــي هــذا المســتوى بالقــدرة علــى القيــادة الذاتيــة بالكامــل ضمــن نطاقــات محــددة، مثــل المــدن الذكيــة أو 
المســارات المجهــزة، دون الحاجــة إلــى تدخــل الســائق فــي الظــروف الاعتياديــة. إلا أن الســيارة قــد تطلــب تدخــل الســائق فــي 

)60 .Ahmed, 2023, p( حــالات الطــوارئ أو خــارج النطــاق المحــدد

)Full Automation( 5. المستوى الخامس: الأتمتة الكاملة

فــي هــذا المســتوى، تكــون الســيارة قــادرة علــى القيــادة الذاتيــة بشــكل كامــل فــي جميــع الظــروف والطــرق، دون أي تدخــل 
)255 .Smith, 2019, p( مــن الســائق البشــري. ولا حاجــة إلــى عجلــة قيــادة أو أدوات تحكــم يدويــة فــي هــذه الســيارات

ــي المناســب لمســؤولية  ــد الإطــار القانون ــادة يســاعد فــي تحدي ــة القي ــد مســتويات الســيارات ذاتي ويُلُاحــظ أن تحدي
الســائق أو المالــك أو المصنــع، ويؤثــر بشــكل مباشــر علــى توزيــع المســؤولية المدنيــة فــي حــال وقــوع حــادث. إذ إن تحديــد 

المـسـتوى يُـُعـد خـطـوة أساـسـية ـفـي تقيـيـم دور العنـصـر البـشـري أو البرمـجـي ـفـي وـقـوع الـضـرر

رابعاًً: خصائص السيارات ذاتية القيادة

تتمي�ّـز الســيارات ذاتيــة القيــادة بعــدد مــن الخصائــص التقنيــة والفنيــة التــي تجعلهــا مختلفــة عــن الســيارات التقليديــة. وتتمثــل 
هــذه الخصائــص فيمــا يلــي:

:)Environmental Perception( 1. القدرة على الإدراك البيئي

تعتمــد الســيارات ذاتيــة القيــادة علــى مجموعــة مــن الحساســات والكاميــرات والــرادارات التــي تمكّّنهــا مــن التعــرف 
 Smith,( علــى البيئــة المحيطــة بهــا بشــكل مســتمر، وتحديــد مواقــع الســيارات الأخــرى، والعوائــق، والإشــارات المروريــة

)249 .2019, p

:)Decision-Making Ability( 2. إمكانية اتخاذ القرار

تعتمــد هــذه الســيارات علــى خوارزميــات معقــدة للــذكاء الاصطناعــي )AI( تمكّّنهــا مــن تحليــل البيانــات البيئيــة 
 Gurney, 2018,( واتخــاذ القــرارات المناســبة فــي الوقــت الحقيقــي، مثــل تغييــر المســار أو التوقــف عنــد الإشــارة الحمــراء

)132 .p

:)Vehicle-to-Everything, V2X( 3. التواصل بين المركبات والبنية التحتية

تشــمل هــذه الخاصيــة قــدرة الســيارة علــى التواصــل مــع المركبــات الأخــرى )V2V( ومــع البنيــة التحتيــة المحيطــة 
 Marchant &( مثــل إشــارات المــرور أو مراكــز التحكــم المــروري، ممــا يعــزز السلامــة ويقلــل مــن الحــوادث ،)V2I(

)317 .Lindor, 2020, p

:)Autonomous Operation( 4. إمكانية التشغيل الذاتي

ــائق  ــن الس ــر م ــل مباش ــتقل، دون تدخ ــكل مس ــات بش ــل وإدارة العملي ــى التنق ــا عل ــيارات بقدرته ــذه الس ّـز ه تتمي�
ــباعي، 2022، ص. 90( ــة )الس ــالات الطارئ ــي الح ًـا ف ــيطرة يدوي� ــتعادة الس ــة اس ــع إمكاني ــري، م البش
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:)Over-the-Air Updates( 5. التحديث المستمر للبرمجيات

يُعُــد تحديــث البرمجيــات عــن بُعُــد مــن الســمات الرئيســة للســيارات ذاتيــة القيــادة، حيــث يمكــن للشــركات المصنعــة 
)58 .Ahmed, 2023, p( إرســال التحديثــات بشــكل دوري لتعزيــز أداء الأنظمــة وتحســين الأمــان

:)Advanced Safety Systems( 6. أنظمة الأمان المتقدمة

تــزوّّد الســيارات ذاتيــة القيــادة بأنظمــة أمــان متقدمــة، مثــل نظــام الكبــح التلقائــي فــي حــالات الطــوارئ، ونظــام 
 Smith,( التحذيــر مــن الاصطــدام، وأنظمــة المســاعدة فــي القيــادة، بهــدف التقليــل مــن الحــوادث وضمــان سلامــة الــركاب

)251 .2019, p

ــة  ــي منظوم ــل ه ــة مطــوّّرة، ب ــل تقليدي ــيلة نق ــادة ليســت مجــرد وس ــة القي ــيارات ذاتي ــا ســبق أن الس ويتضــح مم
ــة. وهــذه الخصائــص مجتمعــةًً  ــذكاء الاصطناعــي والاتصــالات الحديث ــا وال ــن التكنولوجي ــى التفاعــل بي ــة تعتمــد عل متكامل
تثيــر تحديــات قانونيــة جديــدة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المدنيــة عنــد وقــوع الحــوادث، وهــو مــا يتطلــب إعــادة النظــر 

ـفـي الإـطـار القانوـنـي المنـظـم لـهـا

خامساًً: تحليل البنية التقنية للسيارات ذاتية القيادة

تعتمــد الســيارات ذاتيــة القيــادة علــى بنيــة تقنيــة متقدمــة تمكّّنهــا مــن إدراك البيئــة المحيطــة، واتخــاذ القــرارات، 
ــات رئيســة: ــى ثلاث مكون ــة إل ــل هــذه البني والتنقــل بشــكل مســتقل. ويمكــن تحلي

:)Sensing Systems( 1. أنظمة الاستشعار

تشــمل هــذه الأنظمــة الحساســات المتنوعــة مثــل الكاميــرات، والــرادارات، وأجهــزة الليــدار )LiDAR(، والتــي 
تتيــح للســيارة تكويــن خريطــة ثلاثيــة الأبعــاد دقيقــة للبيئــة المحيطــة. وتعمــل هــذه المستشــعرات علــى جمــع بيانــات فوريــة 

)248 .Smith, 2019, p( حــول المركبــات المجــاورة، والمشــاة، وإشــارات المــرور، والعوائــق المختلفــة

:)Processing and Control Systems( 2. أنظمة المعالجة والتحكم

 )AI( ــذكاء الاصطناعــي ــات ال ــر خوارزمي ــات عب ــذه المعلوم َـج ه ــن المستشــعرات، تُعُال� ــات م ــع البيان ــد جم بع
وخوارزميــات تعلــم الآلــة )Machine Learning( فــي وحــدات المعالجــة المركزيــة ووحــدات معالجــة الرســوميات 
ــاذ  ــق، واتخ ــن للطري ــتخدمين الآخري ــلوك المس ــؤ بس ــة، والتنب ــات البيئي ــير البيان ــة لتفس ــذه الأنظم ــتخدم ه )GPUs(. وتُسُ

)316 .Marchant & Lindor, 2020, p( القــرارات المتعلقــة بالقيــادة، مثــل التوجيــه والفرملــة

:)Communication Systems( 3. أنظمة الاتصال

 V2Iالتواصــل بيــن المركبــات(، و( V2V تعتمــد الســيارات ذاتيــة القيــادة علــى تقنيــات الاتصــال المتقدمــة مثــل
)التواصــل مــع البنيــة التحتيــة(، وV2X )التواصــل مــع جميــع العناصــر المحيطــة(، لتبــادل البيانــات حــول حركــة المــرور، 
 .Ahmed, 2023, p( والحــوادث، والتحديثــات الفوريــة. وهــذه الأنظمــة تُعُتبــر أساســية لتحســين السلامــة ومنــع الحــوادث

)61

التكامل بين المكونات

ــة.  ــادة الذاتي ــى القي ــادرة عل ــة ق ّـن الســيارة مــن العمــل كوحــدة متكامل ًـا يمك� ــة مع� ــات التقني إن تكامــل هــذه المكون
فأنظمــة الاستشــعار تــزود الســيارة بالبيانــات، وأنظمــة المعالجــة تقــوم بتحليــل هــذه البيانــات وصنــع القــرار، بينمــا تضمــن 
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ــة  ــات التقني ــرز التحدي ــر هــذا التكامــل أحــد أب ــق. ويُعُتب ــى الطري ــة العناصــر عل أنظمــة الاتصــال تواصــل الســيارة مــع بقي
والقانونيــة فــي آنٍٍ واحــد، حيــث قــد يــؤدي أي خلــل فــي أحــد المكونــات إلــى حــوادث أو إخفاقــات تســتدعي دراســة المســؤولية 

)140 .Gurney, 2018, p( المدنيــة

أثر البنية التقنية على المسؤولية القانونية

ــل  ــد تنتق ــة، إذ ق ــؤولية المدني ــة المس ــى طبيع ــا عل ــي بظلاله ــة تُلُق ــة التقني ــذه البني ــى أن ه ــارة إل ــم الإش ــن المه م
المســؤولية مــن الســائق إلــى المصنــع أو المبرمــج فــي حالــة حــدوث خلــل فــي النظــام، وهــو مــا يتطلــب إعــادة النظــر فــي 

)259 .Smith, 2019, p( القواعــد القانونيــة التقليديــة للمســؤولية

المطلب الثاني:

المسؤولية المدنية – المفهوم والأركان

تُعُــد المســؤولية المدنيــة مــن المفاهيــم القانونيــة الجوهريــة التــي تنظــم العلاقــة بيــن الأفــراد والمؤسســات فــي حــال 
بََِ الخطــأ  وقــوع ضــرر. فهــي تمثــل الأداة القانونيــة لضمــان جبــر الضــرر الناتــج عــن الأفعــال غيــر المشــروعة، ســواءًً ارتُك�

بفـعـل بـشـري أو نتيـجـة خـلـل ـفـي الأنظـمـة التقنـيـة الحديـثـة، كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي ـحـوادث الـسـيارات ذاتـيـة القـيـادة

ــي  ــا ف ــا معناهــا وأهميته ــة، موضحًً ــى اســتعراض الإطــار المفاهيمــي للمســؤولية المدني ــب إل ويهــدف هــذا المطل
النظــام القانونــي. كمــا يتنــاول الأركان الرئيســة للمســؤولية المدنيــة، وهــي: الخطــأ، والضــرر، وعلاقــة الســببية، وذلــك وفق�ًـا 
للفقــه القانونــي المقــارن. ويُعُــد تحديــد هــذه الأركان أمــرًًا بالــغ الأهميــة لتطبيــق القواعــد القانونيــة علــى حــوادث الســيارات 

ًـا ـفـي ـظـل تـعـدد الأـطـراف المـسـؤولة ـعـن تـشـغيلها وصيانتـهـا ذاتـيـة القـيـادة، خصوـصً

أولاًً: تعريف المسؤولية المدنية وأهميتها في النظام القانوني

ــذي لحــق  ــر الضــرر ال ــن لجب ــق شــخص معي ــى عات ــع عل ــذي يق ــزام ال ــا: »الالت ــة بأنه ــرََّف المســؤولية المدني تُعُ
 .Starck et al., 2018, p( »بالغيــر نتيجــة خطــأ ارتكبــه أو نتيجــة ســبب آخــر يرتبــه القانــون، وذلــك بإلزامــه بالتعويــض
65(. وهــي تهــدف إلــى إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل وقــوع الضــرر، أو علــى الأقــل تعويــض المتضــرر مالي�ًـا عــن 

)22 .Weir, 2019, p( ــه الأضــرار التــي لحقــت ب

كمــا تعــرف المســؤولية المدنيــة بأنهــا هــي الالتــزام القانونــي الواقــع علــى الشــخص لتعويــض الضــرر الــذي تســبب 
ًـا عــن الإخلال بالتــزام عقــدي أو بفعــل تقصيــري )الســنهوري، 2000،  فيــه للغيــر بفعــل غيــر مشــروع، ســواء كان ذلــك ناتج�

ص. 1043(

وتتمي�ّـز المســؤولية المدنيــة عــن المســؤولية الجنائيــة فــي أنهــا تُعُنــى بجبــر الضــرر الخــاص، أي حمايــة الحقــوق الخاصــة 
للأفــراد، فــي حيــن تهــدف المســؤولية الجنائيــة إلــى حمايــة النظــام العــام ومعاقبــة المخطــئ )أبــو زهــرة، 2021، ص. 47(

ــة،  ــق العدال ــة لتحقي ــل وســيلة فعّاّل ــا تمث ــي، إذ إنه ــي النظــام القانون ــة ف ــة بالغ ــة ذات أهمي ــد المســؤولية المدني وتُعُ
وحمايــة حقــوق الأفــراد، وردع الســلوكيات الضــارة. وتُعُتبــر حجــر الزاويــة فــي ضمــان التــوازن بيــن حريــة الأشــخاص فــي 
التصــرف وبيــن حمايــة الآخريــن مــن الأضــرار الناجمــة عــن تلــك التصرفــات )Starck et al., 2018, p. 68(. كمــا أنهــا 
تكتســب أهميــة خاصــة فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة، مثــل الســيارات ذاتيــة القيــادة، حيــث تتداخــل المســؤولية 

)142 .Gurney, 2018, p( بيــن عــدة أطــراف، بمــا فــي ذلــك المصنــع والمبرمــج ومســتخدم المركبــة
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ثانيًاً: أركان المسؤولية المدنية

ــوداني  ــي الفرنســي والس ــون المدن ــا القان ــة، ومنه ــة الحديث ــة القانوني ــب الأنظم ــي أغل ــة ف ــى المســؤولية المدني تُبُن
ــببية.  ــة الس ــرر، وعلاق ــأ، والض ــي: الخط ــية، وه ــة أركان أساس ــى ثلاث ــريعة(، عل ــة للش ــد العام ًـا للقواع ــعودي )وفق� والس
ًـا لتحقــق المســؤولية المدنيــة، بحيــث لا يمكــن إلــزام المســؤول  ويُعُــد التحقــق مــن توافــر هــذه الأركان مجتمعــة شــرطًًا لازم�
 Starck et al., 2018, ؛Weir, 2019, p. 45( بالتعويــض مــا لــم تتوافــر هــذه العناصــر بصــورة واضحــة وقابلــة للإثبــات

: p. 66(. وفيمــا يلــي بيــان هــذه الأركان تفصــيالًا

:)Fault( 1. الخطأ

تُعُــدّّ المســؤولية المدنيــة مــن أهــم المواضيــع فــي القانــون المدنــي، ويُشُــكّّل الخطــأ أحــد أركانهــا الثلاثــة الأساســية، 
ّـر  إلــى جانــب الضــرر والعلاقــة الســببية. فلا يمكــن قيــام المســؤولية المدنيــة دون تحقــق هــذا الركــن الجوهــري، لأنــه يُعُب�
ًـا لفكــرة الإلــزام الاجتماعــي  عــن الإخلال بالتــزام قانونــي كان ينبغــي علــى الشــخص احترامــه. ويُعُتبــر هــذا الركــن انعكاس�

والقانوـنـي اـلـذي يـفـرض عـلـى الأـفـراد ـعـدم الإـضـرار بالغـيـر، ـسـواء بالفـعـل أو بالامتـنـاع

ويُمُثــل الخطــأ الركــن الأول للمســؤولية المدنيــة، ويُقُصــد بــه كل تصــرف يُخُالــف الســلوك المألــوف أو الواجــب 
ًـا مرن�ًـا يشــمل الإهمــال، أو التقصيــر، أو ســوء  القانونــي الــذي كان يتعيــن علــى الشــخص الالتــزام بــه. ويُعُــد الخطــأ مفهوم�
ــي  ــل ف ــج عــن خل ــا الخطــأ النات ــر أيضًً ــث ليعتب ــه الحدي ــد توســع الفق ــي. وق ــدي أو قانون ــزام عق التصــرف، أو الإخلال بالت
الأنظمــة الذكيــة أو البرمجيــات داخــل الســيارة ذاتيــة القيــادة، كإخفــاق فــي خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي أو ضعــف فــي 
ًـا للنظــم القانونيــة التقليديــة،  بروتوكــولات الأمــان الإلكترونــي )Gurney, 2018, p. 145(. ويثيــر هــذا التطــور تحدي�ًـا مهم�
حيــث يقتضــي إعــادة النظــر فــي مفهــوم الخطــأ ليشــمل الأفعــال الصــادرة عــن الأنظمــة الذكيــة، ســواء كان الخطــأ بشــريًاً أو 

)63 .Ahmed, 2023, p( ًـا عــن تصميــم برمجــي ناتج�

ــى لا  ــى الشــخص أن يتصــرف بحيطــة وحــذر حت ــرض عل ــي يف ــزام قانون ــه »إخلال بالت ــرََّف الخطــأ بأن ــا يُعُ كم
يضــر بالغيــر، ســواء صــدر منــه الفعــل عمــدًاً أو نتيجــة إهمــال أو تقصيــر« )الســنهوري، 2000، ص 944(. ويــرى جانــب 
مــن الفقــه أن الخطــأ لا يشــترط فيــه ســوء النيــة، بــل يكفــي فيــه مخالفــة الشــخص لمــا كان يُنُتظــر منــه مــن ســلوك معتــاد مــن 

شــخص يقــظ ومتبصــر فــي نفــس الظــروف )عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، 1999، ص 212(

أمــا عناصــر الخطــأ، حيــث يتكــوََّن الخطــأ فــي المســؤولية التقصيريــة مــن عنصريــن أساســيين همــا: الأول: عنصــر 
مــادي: يتمثــل فــي الفعــل أو الامتنــاع الــذي يخالــف الواجــب القانونــي، مثــل إهمــال الطبيــب فــي إجــراء عمليــة جراحيــة. 
والثانــي: عنصــر معنــوي: يُعُبــر عــن الإدراك أو الوعــي بوجــوب احتــرام الالتــزام القانونــي، فــإذا كان الشــخص غيــر مميــز 
)كالصغيــر أو المجنــون(، فلا يُنُســب إليــه الخطــأ إلا فــي حــالات اســتثنائية ينــص عليهــا القانــون )الســنهوري، 2000، ص 

)947

وصــور الخطــأ فــي المســؤولية المدنيــة، فيمكــن تصنيــف الخطــأ إلــى عــدة صــور: الأول: الخطــأ العمــدي: وهــو 
الــذي يرتكــب فيــه الشــخص الفعــل وهــو يعلــم أنــه ســيضر بالغيــر، كأن يتعمــد الســائق صــدم شــخص. والثانــي: الخطــأ غيــر 
العمــدي )الإهمــال أو التقصيــر(: وهــو الأكثــر شــيوعًًا، ويتمثــل فــي الســلوك غيــر الحــذر كنســيان إغلاق صنبــور الغــاز ممــا 
يــؤدي إلــى انفجــار )الشــناوي، 2004، ص 166(. والثالــث: الخطــأ المفتــرض: كمســؤولية متولــي الرقابــة عــن أفعــال مــن 
ــه مــن الطــرف المتضــرر )حســن كيــرة، 1998، ص  ًـا دون حاجــة لإثبات هــم تحــت إشــرافه، حيــث يُفُتــرض الخطــأ قانون�

)341

ومعيــار الخطــأ، فقــد اختلــف الفقهــاء حــول المعيــار الــذي يُعُتمــد عليــه فــي تقديــر الخطــأ، وانقســموا إلــى: الأول: 
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المعيــار الشــخصي: ويُنُظــر فيــه إلــى ســلوك الشــخص ذاتــه ومــدى إدراكــه وظروفه الخاصــة. والثانــي: المعيــار الموضوعي: 
حيــث يعتمــد علــى ســلوك الشــخص المعتــاد، أي »الشــخص العــادي المتبصــر« فــي ذات الظــروف. وقــد تبن�ّـى القانــون هــذا 
ــادي  ــه لا يســمح باســتغلال الظــروف الشــخصية لتف ــا أن ــي، كم ــن القانون ــة واليقي ــق العدال ــه يحق ــب، لأن ــي الغال ــار ف المعي

المســؤولية )عبــد الــرزاق الســنهوري، 2000، ص 949(

ــة  ــؤولية العقدي ــي المس ــن نوع ــتركًًا بي ــر مش ــأ يُعُتب ــة، فالخط ــة والتقصيري ــؤولية العقدي ــأ بالمس ــة الخط ــا علاق أم
والتقصيريــة، ففــي المســؤولية العقديــة، يتمثــل الخطــأ فــي الإخلال بتنفيــذ الالتــزام العقــدي، كعــدم تســليم المبيــع فــي الوقــت 
المحــدد. أمــا فــي المســؤولية التقصيريــة، فالخطــأ هــو الإخلال بواجــب قانونــي عــام بعــدم الإضــرار بالغيــر، حتــى لــو لــم 

يـة ترـبـط الطرفـيـن علاـقـة عقدـ

ــى  ــات عل ــع عــبء الإثب ــة يق ــي المســؤولية التقصيري ــن، فف ــي الحالتي ــف ف ــات يختل ــى أن الإثب وتجــدر الإشــارة إل
ــزام دون عــذر مشــروع )الشــناوي، 2004، ص  ــذ الالت ــات عــدم تنفي ــي إثب ــة يكف ــي المســؤولية العقدي ــا ف المضــرور، بينم

)171

:)Damage( 2. الضرر

ــؤول  ــزام المس ــأ لإل ــكاب الخط ــرد ارت ــي مج ــرر، إذ لا يكف ــن الض ــر رك ــة إلا بتواف ــؤولية المدني ــل المس لا تكتم
 Starck( .بالتعويــض، بــل يجــب أن ينجــم عــن هــذا الخطــأ ضــرر يصيــب المضــرور فــي مالــه أو جســده أو حــق مــن حقوقــه
et al., 2018, p. 77(. وفــي ســياق الســيارات ذاتيــة القيــادة، قــد يظهــر الضــرر بشــكل مركــب: كأن ينتــج عــن عيــب فــي 

النـظـام البرمـجـي تـلـف ـمـادي ـفـي الـسـيارة أو إصاـبـة جـسـدية لـلـركاب أو المـشـاة

ولا يمكــن أن تتحقــق المســؤولية المدنيــة مــا لــم يترتــب علــى الخطــأ ضــرر يصيــب الغيــر. فالضــرر هــو الغايــة 
التــي تهــدف القواعــد القانونيــة إلــى منعهــا أو تعويضهــا متــى وقعــت. ويُعُــدّّ الضــرر الركــن الثانــي فــي بنــاء المســؤولية، إذ 
لا يُسُــأل الشــخص إلا إذا أضــرّّ بغيــره ضــررًًا حقيقي�ًـا ومباشــرًًا. وقــد أولــى الفقــه والقضــاء أهميــة بالغــة لهــذا الركــن، لمــا 

يترـتـب علـيـه ـمـن آـثـار تعويضـيـة ومـسـؤولية قانونـيـة

فالضــرر هــو »الأذى الــذي يصيــب الشــخص فــي حــق أو مصلحــة مشــروعة لــه، ســواء كان هــذا الحــق مالي�ًـا أم 
ًـا عــن فعــل مــادي، أو نتيجــة امتنــاع غيــر مشــروع  غيــر مالــي« )الســنهوري، 2000، ص 1003(. وقــد يكــون الضــرر ناتج�

ـعـن أداء واـجـب قانوـنـي

ويذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الضــرر هــو العنصــر الأكثــر واقعيــة فــي المســؤولية، لأنــه يُعُبــر عــن الأثــر 
ــض )الشــناوي، 2004، ص 189( ــة المضــرور بالتعوي ــرر مطالب ــذي يب ــل الضــار، وهــو وحــده ال الملمــوس للفع

ويُقُســم الضــرر عــادة إلــى نوعيــن رئيســيين همــا: الأول: الضــرر المــادي: وهــو مــا يصيب الذمــة المالية للشــخص، 
ســواء بفقــد مــال أو تكب�ّـد خســارة. كأن يحتــرق محــل تجــاري نتيجــة إهمــال الغيــر، أو يتعطــل مــورد رزق الشــخص بســبب 
ــة أو الســمعة  ــب المشــاعر أو الكرام ــذي يصي ــي الأذى ال ــل ف ــوي: يتمث ــي هــو: الضــرر المعن ــر مشــروع. والثان عمــل غي
ــد أجــاز القانــون تعويــض الضــرر  ــال ذلــك الســبّّ والقــذف، أو نشــر صــور خاصــة دون إذن. وق ــاة الأســرية. ومث أو الحي

ًـا للظــروف )كيــرة، 1998، ص 407( المعنــوي وفق�

كمــا اشــترط الفقهــاء شــروط للضــرر القابــل للتعويــض، إذ لا يكفــي مجــرد الادعــاء بوجــود ضــرر، بــل يجــب أن 
تتوافــر فيــه عــدة شــروط حتــى يكــون قــابلاًً للتعويــض وهــي:

أ- أن يكون محققًاً: أي وقع فعلاًً أو وشيك الوقوع بشكل شبه مؤكد. أما الضرر الوهمي أو الاحتمالي البعيد، فلا يُعُتد به.
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ــر  ــة غي ــه بطريق ــر ب ــي أن يتأث ــد أصــاب المضــرور مباشــرة، ولا يكف ــون الضــرر ق ــون شــخصيًاً: يجــب أن يك ب- أن يك
يـة مباـشـرة أو تبعـ

ج- أن يكــون مشــروعًًا: أي يمــس مصلحــة أو ق�حًـا يحميــه القانــون، فلا يُعُــوض مــن يخســر صفقــة تجاريــة غيــر مشــروعة 
ـمـثالًا

د- أن يكــون مباشــرًًا: أي يكــون الضــرر نتيجــة مباشــرة للفعــل الضــار، وليــس نتيجة سلســلة معقدة من الأســباب )الســنهوري، 
2000، ص 1011(

ًـا لقواعــد واقعيــة وقانونيــة، ويتوقــف التعويــض علــى طبيعــة الضــرر ومــدى جســامته. وقــد  ــدَّرَ الضــرر وفق� ويُقُ
ــده  ــذي لا يمكــن تحدي ــوي ال ــي الضــرر المعن ــب، خاصــة ف ــي هــذا الجان ــة واســعة ف ــون للقاضــي ســلطة تقديري ــرك القان ت

قـام بالأرـ

وفــي القضايــا الحديثــة، اســتعان القضــاء بالخبــراء فــي حــالات الضــرر المــادي لتحديــد قيمــة الخســائر بدقــة، كمــا 
، مثــل فقــدان القــدرة علــى الكســب )عبــد الباقــي،  أخــذت بعــض المحاكــم بمعيــار »الضــرر المتغيــر« الــذي يمتــد أثــره مســتقبالًا

1999، ص 248(

ــذا  ــال، إلا أن ه ــدّرّ بالم ــاره لا يُقُ ــوي، باعتب ــض الضــرر المعن ــي تعوي ــر ف ــة الأم ــي بداي ــردد ف وكان القضــاء يت
ــا النشــر والخصوصيــة، حتــى أصبــح التعويــض عــن الضــرر المعنــوي أمــرًًا  ًـا، لا ســيما فــي قضاي ّـر تدريجي� الاتجــاه تغي�

ــناوي، 2004، ص 194( ــة )الش ــة الحديث ــكام القضائي ــي الأح ــدًاً ف ــل ومتزاي ــوالًا ب مقب

:)Causation( 3. علاقة السببية

يُعُــد ركــن الســببية همــزة الوصــل بيــن الخطــأ والضــرر، ويهــدف إلــى إثبــات أن الضــرر وقــع كنتيجــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة للخطــأ المرتكــب. وتتنــوع النظريــات الفقهيــة التــي تفســر هــذا الركــن، ومــن أبرزهــا: نظريــة الســبب المباشــر، 
ــد  ــق؛ فق ــد الســببية بشــكل دقي ًـا تحدي ــب أحيان� ــد يصع ــادة، ق ــة القي ــا يخــص الســيارات ذاتي ــادل الأســباب. وفيم ــة تع ونظري
يتداخــل الخطــأ البشــري )كتقصيــر الصيانــة أو الإهمــال فــي مراقبــة النظــام( مــع الخطــأ التقنــي )كعيــب فــي البرمجيــات( أو 
 Gurney,( مــا يثيــر تحديــات أمــام القاضــي فــي تحديــد المســؤولية ،)حتــى مــع الأســباب الخارجيــة )مثــل الأحــوال الجويــة

)147 .2018, p

فلا يكفــي لقيــام المســؤولية المدنيــة وجــود خطــأ وضــرر، بــل لا بــد مــن وجــود رابطــة ســببية بينهمــا، أي أن يكــون 
الضــرر نتيجــة مباشــرة للخطــأ. وتُعُــد العلاقــة الســببية الركــن الثالــث الجوهــري فــي المســؤولية، إذ تُمُيــز بيــن الضــرر الــذي 

يُـُسـأل عـنـه الـشـخص، والـضـرر اـلـذي لا يُمُـكـن إـسـناده إلـيـه قانونًــا

فالعلاقــة الســببية تعنــي »الصلــة القانونيــة والواقعيــة بيــن الفعــل الضــار والنتيجــة المترتبــة عليــه«، بحيــث لا يُسُــأل 
الفاعــل إلا إذا كان فعلــه هــو الســبب المباشــر فــي إحــداث الضــرر )الســنهوري، 2000، ص 1023(. ولا يكفــي أن يكــون 

فعـلـه ـقـد ـسـاهم بطريـقـة غـيـر مؤـثـرة، ـبـل يـجـب أن يـكـون ـسـببًاً كافيًــا وفـعـاالًا

وذهــب بعــض الفقــه إلــى أن العلاقــة الســببية هــي المعيــار الــذي يضبــط منطــق العدالــة فــي المســؤولية، لأنــه مــن 
غيــر المعقــول أن يتحمــل شــخص نتيجــة ضــرر لــم يتســبب فيــه )الشــناوي، 2004، ص 210(

وتعــددت نظريــات تحديــد العلاقــة الســببية، إذ أثــارت العلاقــة الســببية جــدالًا فقهي�ًـا كبيــرًًا، وتعــددت النظريــات فــي 
تحديــد معناهــا وحدودهــا، ومــن أبــرز هــذه النظريــات هــي:
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ــد إلا بالســبب  ــه لا يُعُت ــى أن ــة المعتمــدة فــي معظــم الأنظمــة، وتقــوم عل ــة التقليدي ــة الســبب المباشــر: وهــي النظري أ- نظري
الأقــرب زمن�ًـا إلــى وقــوع الضــرر. فــإذا تراكمــت عــدة أســباب، يُؤُخــذ بأقواهــا وأقربهــا )الســنهوري، 2000، ص 1025(

ب- نظريــة تعــادل الأســباب: تــرى أن كل ســبب ســاهم فــي إحــداث الضــرر يُعُــدّّ ســببًاً قانوني�ًـا، ولــو لــم يكــن مباشــرًًا. وهــذه 
النظرـيـة ـقـد ـتـؤدي إـلـى تحمـيـل أكـثـر ـمـن ـشـخص المـسـؤولية، إذا ثـبـت أن أفعالـهـم مجتمـعـة ـبّسبّت الـضـرر

ج- نظريــة الســبب المنتــج أو الكافــي: تفتــرض هــذه النظريــة أن الســبب المســؤول هــو الــذي يكفــي لوحــده لإحــداث الضــرر، 
وـلـو ـلـم يـكـن الـسـبب الوـحيـد، طالـمـا كاـنـت ـلـه فاعلـيـة حقيقـيـة

ًـا إلــى تطبيــق نظريــة الســبب المباشــر فــي الحــالات العاديــة، لكنــه قــد يميــل إلــى تعــادل  وقــد اتجــه القضــاء غالب�
ــد الباقــي، 1999، ص 273( ــة )عب الأســباب أو الســبب الكافــي فــي الحــالات المعقــدة والمتداخل

وتنقطــع العلاقــة الســببية وتنتفــي المســؤولية إذا تدخــل عامــل أجنبــي أدى إلــى وقــوع الضــرر، بحيــث يُصُبــح فعــل 
الشــخص غيــر كافٍٍ وحــده لحــدوث النتيجــة. وتتمثــل حــالات انقطــاع العلاقــة الســببية فــي:

أ- القوة القاهرة: كالكوارث الطبيعية )الزلازل، الفيضانات( التي لا يمكن توقعها أو دفعها.

ب- خطأ المضرور نفسه: إذا كان سلوك المضرور هو السبب المباشر للضرر، لا الفعل الأصلي.

ج- فعــل الغيــر: كأن يتدخــل شــخص ثالــث فــي سلســلة الأحــداث بشــكل مســتقل ويــؤدي مباشــرة إلــى الضــرر )كيــرة، 1998، 
مـن المـسـؤولية فـي الـسـبب الأجنـبـي أن يـكـون غـيـر متوـقـع ولا يمـكـن دفـعـه، ـحتـى يُعُـفـى الـشـخص ـ ص 429(. ويـشـترط ـ

ــة  ــرر كان نتيج ــت أن الض ــه أن يثب ــب علي ــرور، فيج ــق المض ــى عات ــببية عل ــة الس ــات العلاق ــبء إثب ــع ع ويق
مباشــرة للفعــل الضــار. إلا أن بعــض القوانيــن قــررت قرائــن قانونيــة لصالــح المضــرور فــي بعــض الحــالات، مثــل حــوادث 

ــناوي، 2004، ص 219( ــل )الش ــات العم ــات أو إصاب المركب

أهمية تلازم الأركان

يقتضــي القانــون المدنــي، وكذلــك الفقــه الإسلامــي المطب�ّـق فــي النظــام الســعودي، تلازم الأركان الثلاثــة مجتمعــة؛ 
فلا تقــوم المســؤولية إذا انعــدم أحدهــا. فــإذا ثبــت الخطــأ دون وقــوع ضــرر، أو ثبــت الضــرر دون أن يُعُــزى إلــى خطــأ مــن 
المســؤول، فلا تنعقــد المســؤولية المدنيــة، ولا يُحُكــم بالتعويــض. وينطبــق ذلــك علــى الســيارات ذاتيــة القيــادة، إذ يجــب تحليــل 
ــه النظــام  ــا يقتضي ــان أو الخطــأ بحســب م ــة الضم ــق نظري ــد الأطــراف المســؤولة، وتطبي ــة بشــكل مســتقل لتحدي كل حادث

)46 .Weir, 2019, p القانونــي والوقائــع )أبــو زهــرة، 2021، ص. 50؛

ثالثًاً: المسؤولية المدنية في النظام السعودي:

يتميــز النظــام الســعودي بخصوصيتــه المســتمدة مــن الشــريعة الإسلاميــة، والتــي تُعُــد المصــدر الأســاس لأحــكام 
المســؤولية المدنيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، عُُرفــت الســاحة التشــريعية الســعودية بتطــور ملحــوظ فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث 
صــدر نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي لعــام 1445هـــ )2024م( ليؤســس إطــارًًا قانوني�ًـا حديث�ًـا ينظــم العلاقــات المدنيــة 

عمومـًـا، بـمـا ـفـي ذـلـك المـسـؤولية المدنـيـة

1- الأساس الشرعي للمسؤولية المدنية

تســتند المســؤولية المدنيــة فــي النظــام الســعودي إلــى مبــادئ الشــريعة الإسلاميــة، وبخاصــة قاعــدة »لا ضــرر ولا 
ضــرار« )ابــن رجــب، 2001، ص. 74( وقاعــدة الضمــان، التــي تقضــي بإلــزام المتســبب فــي إحــداث الضــرر بالتعويــض. 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ًـا القاضــي ســلطة تقديريــة واســعة لتقديــر قيــام  وقــد درج القضــاء الســعودي علــى تطبيــق هــذه القواعــد بصــورة مرنــة، مانح�
المســؤولية وتحديــد مقــدار التعويــض المناســب وفق�ًـا لظــروف كل حالــة )وزارة العــدل الســعودية، 2020، ص. 112(

2- المسؤولية المدنية وفق نظام المعاملات المدنية السعودي )1445هـ/2024م(:

يمثــل نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي خطــوة مهمــة نحــو تقنيــن أحــكام المســؤولية المدنيــة بصــورة واضحــة. 
فقــد نــص النظــام علــى المبــادئ العامــة للمســؤولية، حيــث عــرّّف الخطــأ بأنــه كل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل يُحُــدث ضــررًًا 
بالغيــر، وأكــد ضــرورة توافــر علاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر )المــادة 161 مــن النظــام(. كمــا تبنــى النظــام نظريــة 
الضمــان الموضوعــي فــي بعــض الحــالات، حيــث يُسُــأل الشــخص مســؤوليةًً مدنيــة حتــى فــي غيــاب الخطــأ، إذا كان يباشــر 

نشــاطًًا خطيــرًًا )المــادة 165 ـمـن النـظـام(

ــك الحــوادث الناجمــة عــن الســيارات  ــي ذل ــة، بمــا ف ــد اســتوعب التطــورات التكنولوجي ــى أن النظــام ق ــار إل ويُشُ
ذاتيــة القيــادة، إذ أشــار فــي المــادة )168( إلــى مســؤولية المنتــج عــن الأضــرار التــي تحدثهــا منتجاتــه، ســواء كانــت ماديــة أو 
ًـا فــي نطــاق المســؤولية، خصوصًًــا فــي ظــل تزايــد اســتخدام البرمجيــات والأنظمــة الذكيــة  برمجيــة. ويُعُــد ذلــك توســعًاً مهم�

ـفـي قـطـاع النـقـل

3. التفاعل بين النظام والقضاء:

ــة المســتمدة مــن  ــظ بســلطته التقديري ــزال القضــاء الســعودي يحتف ــة، مــا ي رغــم صــدور نظــام المعــاملات المدني
القواعــد العامــة للشــريعة الإسلاميــة، مــا يســمح لــه بمواءمــة الأحــكام النظاميــة مــع مســتجدات الواقــع. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــد يُطُب�ّـق القاضــي المســؤولية علــى أســاس الخطــأ أو الضمــان تبع�ًـا لظــروف الواقعــة ومــا يقدمــه أطــراف الدعــوى مــن أدلــة 

)وزارة العــدل الســعودية، 2020، ص115(

4. أثر ذلك على السيارات ذاتية القيادة:

فــي ســياق حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، يفتــح نظــام المعــاملات المدنيــة البــاب أمــام مســاءلة أكثــر مــن طــرف؛ 
ــه الســيارة،  ــذي تحدث إذ قــد يتحمــل الســائق، أو مالــك الســيارة، أو المنتــج )المصنع/المبرمــج(، المســؤولية عــن الضــرر ال
)67 .Ahmed, 2023, p( وذلــك تبع�ًـا لتحديــد الخطــأ أو العيــب البرمجــي، ومــدى التــزام الأطــراف بالصيانــة والتحديــث

ويُظُهــر النظــام الســعودي، وخاصــة بعــد صــدور نظــام المعــاملات المدنيــة، توازن�ًـا بيــن مبــادئ الشــريعة والقواعــد 
الحديـثـة للمـسـؤولية المدنـيـة، بـمـا يكـفـل حماـيـة المتـضـرر ـمـن جـهـة، وتـشـجيع التـطـور التكنولوـجـي ـمـن جـهـة أـخـرى

المطلب الثالث: التحديات القانونية التي تفرضها السيارات ذاتية القيادة

ــة فــي قطــاع النقــل، إذ  ــة نوعي ــة التــي أحدثــت نقل ــادة مــن أبــرز الابتــكارات التقني ــة القي أصبحــت الســيارات ذاتي
ــل البشــري  ــل التدخ ــدة، لتقلي ــات المعق ــة البرمجي ــعار وأنظم ــزة الاستش ــذكاء الاصطناعــي وأجه ــا ال ــن تكنولوجي ــع بي تجم
فــي القيــادة. ومــع مــا تحملــه هــذه الثــورة التقنيــة مــن مزايــا اقتصاديــة واجتماعيــة، إلا أنهــا تثيــر فــي الوقــت ذاتــه تحديــات 
قانونيــة عميقــة تتعلــق بتحديــد المســؤولية المدنيــة، وحمايــة الخصوصيــة، وتكييــف العلاقــة بيــن الإنســان والآلــة، وغيرهــا 

ـمـن الإـشـكاليات المـسـتحدثة

وفي هذا السياق، يواجه المشرع والقضاء تحديات كبيرة في إيجاد إطار قانوني متوازن يضمن حقوق الأفراد ويحفز 
الابتكار في الوقت ذاته. ويبرز التساؤل حول مدى قدرة القواعد القانونية التقليدية، سواء في النظام السعودي أو الدراسات 
المقارنة، على استيعاب هذه التحديات، خاصة في ظل تداخل العناصر البشرية والتقنية بشكل معقد في هذه السيارات. ومن 

ثم، يتعين دراسة وتحليل هذه التحديات القانونية لفهم أبعادها وآثارها على النظام القانوني المعاصر.



113

حماد

الإصدار الأول، السنة العاشرة، 2026

1- صعوبة تحديد المسؤولية المدنية:

يُعُــد التحــدي الأكبــر الــذي تفرضــه الســيارات ذاتيــة القيــادة هــو صعوبــة تحديــد المســؤولية المدنيــة عنــد وقــوع 
حــادث. فبينمــا كان القانــون التقليــدي يفتــرض أن الســائق هــو المســؤول عــن تصرفــات الســيارة، أصبحــت هــذه الفرضيــة 
موضــع تســاؤل فــي ظــل الأنظمــة الذاتيــة التــي تتحكــم بالقيــادة بشــكل كامــل أو شــبه كامــل. وهــو مــا يثيــر تســاؤلات حــول 
مــا إذا كانــت المســؤولية تقــع علــى المالــك، أو المبرمــج، أو الشــركة المصنعــة، أو مشــغل البرمجيــات، أو حتــى علــى النظــام 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــدي ق ــل المســؤولية بشــكل تقلي ــد أظهــرت الدراســات أن تحمي ــه )Gurney, 2018, p. 150(. وق التقنــي ذات

)69 .Ahmed, 2023, p( ثغــرات قانونيــة أو إخلال بمبــدأ العدالــة فــي تعويــض المتضرريــن

2- تعقيدات إثبات الخطأ أو العيب:

تُثُيــر الســيارات ذاتيــة القيــادة إشــكالية إثبــات الخطــأ أو العيــب بشــكل أكبــر مــن الســيارات التقليديــة؛ إذ تعتمــد هــذه 
الســيارات علــى خوارزميــات معقــدة تتعلــم مــن البيئــة المحيطــة وتتفاعــل معهــا باســتمرار. وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب، مــن 
الناحيــة الفنيــة، تحديــد مــا إذا كان الحــادث قــد وقــع بســبب خطــأ فــي البرمجــة، أو خلــل فــي المستشــعرات، أو بســبب قــرار 
غيــر متوقــع للنظــام البرمجــي، خاصــة فــي حــالات القيــادة التكيفيــة )Litman, 2022, p. 115(. ويجعــل هــذا الوضــع مــن 
قواعــد الإثبــات التقليديــة )كالشــهود أو المحاضــر الشــرطية( أقــل فعاليــة فــي إثبــات المســؤولية، مــا يفــرض علــى المشــرّّعين 

تطوـيـر قواـعـد جدـيـدة تتناـسـب ـمـع طبيـعـة ـهـذه التقنـيـة

3- حماية البيانات والخصوصية:

ــات  ــك بيان ــات، بمــا فــي ذل ــة مــن البيان ــات هائل ــل كمي ــى جمــع وتحلي ــادة عل ــة القي نظــرًًا لاعتمــاد الســيارات ذاتي
المواقــع وســلوكيات القيــادة والمعلومــات الشــخصية، فــإن حمايــة البيانــات تُعُــد مــن أكبــر التحديــات القانونيــة. إذ قــد يــؤدي 
Ab� )الاـسـتخدام غـيـر المـشـروع أو تـسـريب ـهـذه البياـنـات إـلـى انتـهـاك ـصـارخ لخصوصـيـة الأـفـراد وحقوقـهـم الأساـسـية) 
ــة  ــة حماي ــغّلّة بأنظم ــة والمش ــركات المصنع ــزام الش ــدى الت ــول م ــاؤلات ح ــك تس ــرح ذل ــا يط bott, 2021, p. 79(. كم
البيانــات )GDRP أو مــا يعادلــه فــي الأنظمــة المحليــة( ومــدى الحاجــة إلــى تشــريعات خاصــة تُعُنــى بحمايــة هــذه البيانــات 

بـشـكل ـصـارم

4- التكييف القانوني لعلاقة الإنسان بالنظام الآلي:

ــة الإنســان بالنظــام  ــي لعلاق ــف القانون ــي الطــرق العامــة إشــكالية التكيي ــادة ف ــة القي يطــرح إدمــاج الســيارات ذاتي
ــادة  ــع مــن القي ــث والراب ــل المســتوى الثال ــي بعــض المســتويات )مث ــى الرغــم مــن أن الســائق يظــل موجــودًاً ف ــي. فعل الآل
الذاتيــة(، إلا أن تدخّّلــه يكــون محــدودًاً جــدًاً مقارنــة بالســائق التقليــدي. وهــو مــا يدفــع إلــى إعــادة تعريــف »الســائق« قانوني�ًـا، 
 .Ahmed, 2023, p( والتمييــز بيــن دوره كمشــرف تقنــي وبيــن مســؤوليته الفعليــة عــن توجيــه الســيارة واتخــاذ القــرارات
71(. ويؤثــر ذلــك بشــكل مباشــر علــى توزيــع عــبء الإثبــات، وحــدود المســؤولية المدنيــة، فــضلاًً عــن ضــرورة تعديــل 

التـشـريعات لتتماـشـى ـمـع ـهـذا التغيـيـر

5- غياب إطار تشريعي موحّّد:

ــم  ــة الســعودي )1445هـــ(، إلا أن معظ ــة الجديــدة مثــل نظــام المعــاملات المدني ــم صــدور بعــض الأنظم رغ
ّـد ومنســجم ينظّّــم بشــكل صريــح المســؤولية القانونيــة المترتبــة علــى اســتخدام  التشــريعات لا تــزال تفتقــر إلــى إطــار موح�
الســيارات ذاتيــة القيــادة. وهــذا يخلــق حالــة مــن الغمــوض القانونــي فــي التطبيــق العملــي، ويدفــع المحاكــم للاجتهــاد بالاعتمــاد 
علــى القواعــد العامــة للشــريعة الإسلاميــة أو مبــادئ المســؤولية المدنيــة التقليديــة، مــا قــد يــؤدي إلــى تبايــن الأحــكام )وزارة 

ــدل الســعودية، 2020، ص. 117( الع
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

6- قضايا التأمين والتعويض:

تفــرض الســيارات ذاتيــة القيــادة تحديــات كبيــرة علــى قطــاع التأميــن، ســواء مــن حيــث تحديــد المخاطــر التــي يجــب 
ّـع أن تــؤدي هــذه الســيارات إلــى انخفــاض الحــوادث  تغطيتهــا أو تحديــد الأطــراف المســؤولة عــن دفــع التعويــض. إذ يُتُوق�
بســبب دقتهــا التقنيــة، إلا أن وقــوع حــوادث قــد يكــون مرتبط�ًـا بعيــوب برمجيــة أو تقنيــة يصعــب حصرهــا فــي عقــود التأميــن 
ــن  ــات التأمي ــم منتج ــادة تصمي ــركات إع ــرّّعين والش ــى المش ــرض عل ــا يف ــو م ــة )Gurney, 2018, p. 152(. وه التقليدي

وتكييفـهـا ـمـع ـهـذه المـسـتجدات

وتتطلــب مواجهــة هــذه التحديــات القانونيــة مراجعــة شــاملة للتشــريعات القائمــة وتطويــر قواعــد جديــدة تتناســب مــع 
طبيعــة الســيارات ذاتيــة القيــادة. كمــا تفــرض هــذه التحديــات مســؤولية كبيــرة علــى القضــاء والفقــه القانونــي لإيجــاد حلــول 

متوازـنـة تراـعـي ـحقـوق الأـفـراد وتحفّــز التـطـور التكنولوـجـي ـفـي الوـقـت ذاـتـه
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المبحث الثاني

المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة في النظام السعودي

لا يخفــى أن النظــام الســعودي، المســتند فــي جوهــره إلــى أحــكام الشــريعة الإسلاميــة، يتميــز بمرونــة عاليــة تجعلــه 
ــدًاً  ًـا جدي ــد تحدي� ــادة يُعُ ــة القي ــإن ظهــور الســيارات ذاتي ــك، ف ــة. ومــع ذل ــة والتنظيمي ــة المســتجدات التقني ــى مواكب ــادرًًا عل ق
للمنظــم الســعودي، بالنظــر إلــى التعقيــد الــذي تفرضــه هــذه التقنيــة علــى مفاهيــم المســؤولية التقليديــة، ســواء مــن حيــث تحديــد 

الفاـعـل أو إثـبـات الخـطـأ أو علاـقـة الـسـببية

وفــي ظــل غيــاب نصــوص صريحــة تتنــاول هــذا النــوع مــن الحــوادث، تتــوزع المعالجــة القانونيــة علــى قواعــد 
عامــة مســتمدة مــن الفقــه الإسلامــي، والأنظمــة ذات الصلــة كـــنظام المعــاملات المدنيــة الســعودي ونظــام المــرور، ونظــام 
ــام للمســؤولية  ــى الإطــار الع ــإن هــذا الفصــل يســلط الضــوء عل ــك ف ــة، وأحــكام القضــاء الإداري. ولذل ــم المعلوماتي الجرائ
المدنيــة فــي النظــام الســعودي، مــع محاولــة تكييفــه علــى حــالات حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، وتحليــل مــدى ملاءمتــه، 

وتحدـيـد أـبـرز أوـجـه القـصـور التـشـريعي ـفـي ـهـذا الـصـدد

المطلب الأول:

الأساس الشرعي والقانوني للمسؤولية المدنية في النظام السعودي

ــى  ــة الســعودية، إذ تُعُن ــي المملكــة العربي ــي ف ــز الأساســية للنظــام القانون ــة إحــدى الركائ ــر المســؤولية المدني تُعُتب
بتنظيــم الحقــوق المتعلقــة بجبــر الضــرر وتعويــض المتضــرر، بمــا يحقــق التــوازن بيــن المصالــح الخاصــة والعامــة. ويُسُــتمد 
ــن  ــتقى م ــيين: المصــدر الشــرعي المس ــن رئيس ــن مصدري ــة م ــي المملك ــة ف ــؤولية المدني ــه المس ــوم علي ــذي تق ــاس ال الأس
الشــريعة الإسلاميــة، والمصــدر النظامــي المتمثــل فــي الأنظمــة الحديثــة، وعلــى رأســها نظــام المعــاملات المدنيــة الصــادر 
عــام 1445هـــ. وقــد ازدادت أهميــة هــذا الموضــوع مــع التطــورات التقنيــة الحديثــة، لا ســيما الســيارات ذاتيــة القيــادة، الأمــر 
الــذي يفــرض إعــادة النظــر فــي أطــر المســؤولية المدنيــة لاســتيعاب هــذه المســتجدات. وعليــه، يتنــاول هــذا المطلــب بيــان 

، ـثـم يناـقـش الإـطـار النظاـمـي لـهـا المـصـدر الـشـرعي للمـسـؤولية المدنـيـة أوالًا

: المصدر الشرعي للمسؤولية المدنية أوالًا

يســتمد النظــام الســعودي أحــكام المســؤولية المدنيــة مــن الشــريعة الإسلاميــة، باعتبارهــا المصــدر الرئيــس للتشــريع 
فــي المملكــة، وفق�ًـا للمــادة الأولــى مــن النظــام الأساســي للحكــم. وتُبُنــى المســؤولية المدنيــة فــي الفقــه الإسلامــي علــى قاعــدة 
»الضمــان بالضــرر«، أي أن كل مــن ألحــق ضــررًًا بالغيــر يلتــزم بالتعويــض، ســواء كان الضــرر مباشــرًًا أو غيــر مباشــر، 

متعمــدًاً أو عــن طريــق الخطــأ )ابــن قدامــة، 1994، ج4، ص. 286(

وقــد اســتقر الفقهــاء علــى أن الضمــان لا يتطلــب بالضــرورة إثبــات الخطــأ، وإنمــا يكفــي تحقــق الضــرر وثبــوت 
العلاقــة الســببية بيــن الفعــل والضــرر، وهــو مــا يتوافــق مــع قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »لا ضــرر ولا ضــرار« 
)ابــن ماجــه، حديــث رقــم 2341(. ويؤكــد ذلــك أيضًًــا القاعــدة الشــرعية: »مــن أتلــف مــال غيــره فهــو ضامــن لــه« )ابــن 

قدامــة، 1994، ص. 289(

ويمتــاز هــذا الأســاس الشــرعي بالشــمول والمرونــة، إذ يطب�ّـق علــى مختلــف صــور الضــرر المــادي والمعنــوي، 
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ــذا الأصــل الشــرعي، أن  ــى ه ــتنادًاً إل ــر القضــاء الســعودي، اس ــع الأحــوال. ويُعُتب ــي جمي ــض المتضــرر ف ــن تعوي ويضم
الضمــان واجــب فــي كل حالــة يتحقــق فيهــا الضــرر ويثبــت الســبب، دون الحاجــة إلــى إثبــات نيــة أو خطــأ جســيم )وزارة 

ــعودية، 2020، ص. 113( ــدل الس الع

ثانيًاً: الإطار النظامي للمسؤولية المدنية

ّـم المســؤولية المدنيــة، ويكفــل حمايــة المتضرريــن  ســعى المنظــم الســعودي إلــى وضــع إطــار نظامــي حديــث يُنُظ�
فــي مواجهــة الأضــرار التــي قــد تلحــق بهــم. ويُعُــد نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي لعــام 1445هـــ أبــرز هــذه الأنظمــة، 

ًـا شــاملة للمســؤولية المدنيــة. فقــد نصــت المــادة )120( مــن النظــام علــى أن: إذ تضمــن أحكام�

“كل خطأ سبب ضررًًا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض.”

ــن  ــزام المدي ــد الت ــة، ويؤك ــة الحديث ــة والقواعــد المدني ــادئ الشــريعة الإسلامي ــن مب ّـد المــزج بي وهــذا النــص يُجُس�
بالتعويــض عنــد تحقــق الضــرر. كمــا نظّّــم النظــام أركان المســؤولية المدنيــة وهــي الخطــأ، والضــرر، والعلاقــة الســببية، 

ويمكــن تناولهــا فــي إطــار هــذه المســؤولية علــى النحــو التالــي:

أولاًً: الخطأ:

فقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة تطــورًًا مــذهالًا فــي تكنولوجيــا الســيارات ذاتيــة القيــادة، والتــي باتــت قــادرة علــى 
ــي  ــح مــن الضــروري إعــادة النظــر ف ــة، أصب ــرة التكنولوجي ــام هــذه الطف ــرارات دون تدخــل بشــري مباشــر. وأم اتخــاذ ق
المفاهيــم التقليديــة للمســؤولية المدنيــة، لا ســيما ركــن الخطــأ، الــذي كان ولا يــزال أحــد الشــروط الأساســية لقيــام المســؤولية 
فــي الفقــه المدنــي التقليــدي. لكــن الســؤال الجوهــري الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: هــل يمكــن نســبة الخطــأ إلــى آلــة؟ ومــن 

هــو المســؤول عنــه؟

1- تطور مفهوم الخطأ في ظل التكنولوجيا الذكية:

فــي الأصــل، يقــوم الخطــأ فــي المســؤولية المدنيــة علــى الإخلال بواجــب قانونــي مــع توفــر الإدراك والتمييــز لــدى 
ــه  ــد إخلال الفاعــل. وهــذا المفهــوم يفتــرض أن مرتكــب الفعــل إنســانٌٌ واعٍٍ، يســتطيع اتخــاذ قــرارات، ويمكــن محاســبته عن

بواجــب الحيطــة والحــذر )الســنهوري، 2000، ص 944(

ــا اســتنادًاً  ــي تتخــذ قراراته ــادة، الت ــة القي ــة الســيارات ذاتي ــي حال ًـا ف ًـا جوهري� ــر أن هــذا المفهــوم يواجــه تحدي� غي
إلــى خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي، مــا يجعــل مــن الصعــب تحديــد مــن ارتكــب الخطــأ بالضبــط: هــل هــو المســتخدم 

ــات؟ أم الســيارة نفســها؟ ــة؟ أم مطــور البرمجي البشــري؟ أم الشــركة المصنع

2- صور الخطأ المحتملة في سياق المركبات الذاتية: الخطأ في هذا السياق قد يصدر عن عدة جهات:

أ- خطــأ المســتخدم البشــري: رغــم أن بعــض الســيارات تعمــل بشــكل ذاتــي، إلا أن بعضهــا لا يــزال يتطلــب إشــرافًاً بشــريًاً. 
Gur� )ـفـإذا ثـبـت أن الـسـائق فـشـل ـفـي التدـخـل عـنـد الـضـرورة )كـمـا تـنـص التعليـمـات المصنعـيـة(، ـفـإن الخـطـأ يُنُـسـب إلـيـه) 

)256 .ney, 2018, p

ب- خطــأ المصن�ّـع: قــد يكــون الخطــأ فــي التصميــم أو البرمجــة، كأن تُفُســر الســيارة الإشــارة الضوئيــة بشــكل خاطــئ نتيجــة 
خلــل فــي الخوارزميــة. هنــا نكــون بصــدد خطــأ تقنــي يمكــن أن يُنُســب إلــى الشــركة المنتجــة، علــى غــرار المســؤولية عــن 

)1333 .Marchant & Lindor, 2012, p( المنتــج المعيــب« وفق�ًـا لنظريــة المنتــج«

ج- خطــأ البرمجيــات: تتضمــن البرمجيــات تعليمــات وأوامــر تتخــذ قــرارات لحظيــة فــي ظــروف الســير المختلفــة. فــإذا كان 
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رة أو الـمـزوّّد بالخدـمـة ِ الخـطـأ ناتجـًـا ـعـن خـلـل ـفـي ـهـذه البرمجـيـات، فـقـد يُنُـسـب إـلـى الـشـركة المـ�وِّط

3- المســؤولية فــي غيــاب الخطــأ البشــري: فتثيــر الســيارات ذاتيــة القيــادة إشــكالية غيــاب الفاعــل الإنســاني التقليــدي، مــا 
يــؤدي إلــى ظهــور نمــاذج جديــدة للمســؤولية، مــن أبرزهــا:

أ- المســؤولية المفترضــة: حيــث يُفُتــرض الخطــأ بمجــرد تحقــق الضــرر، وتنتقــل عــبء الإثبــات إلــى المدعــى عليــه، خاصــة 
ـفـي القوانـيـن الـتـي تتبـنـى نظرـيـة »الخـطـأ المفـتـرض« ـفـي ـحـوادث الـسـير

ب- المســؤولية الموضوعيــة )أو المطلقــة(: وهــي لا تقــوم علــى الخطــأ، بــل علــى مجــرد تحقــق الضــرر نتيجــة اســتخدام 
 Elnabli,( أداة خطــرة. وقــد طُُ�بِّقِــت هــذه النظريــة فــي بعــض الأنظمــة لتجــاوز صعوبــة إثبــات الخطــأ فــي التقنيــات الحديثــة

)145 .2020, p

4- نمــاذج مــن التشــريعات الحديثــة: حيــث بــدأت بعــض التشــريعات الوطنيــة فــي تكييــف مفهــوم الخطــأ بمــا يتناســب مــع 
الســيارات ذاتيــة القيــادة:

أ- الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، أصــدرت القانــون رقــم 9 لســنة 2023 بشــأن تشــغيل المركبــات ذاتيــة 
القيــادة، ونصــت المــادة )8( منــه علــى أن مشــغّلّ المركبــة مســؤول عــن الأضــرار التــي تســببها، مــا لــم يثبــت أن الضــرر 

وـقـع بـسـبب ـقـوة قاـهـرة أو خـطـأ المـضـرور، وـهـو ـمـا يُـُعـد تـحـوالًا نـحـو المـسـؤولية المفترـضـة ـبـدل الخـطـأ التقلـيـدي

ب- وفــي ألمانيــا، اعتمــدت تعــديلات قانــون المــرور عــام 2017 تحميــل المصنــع أو المــزود بالخدمــة المســؤولية إذا كان 
ًـا بحت�ًـا، ممــا يشــير إلــى انزيــاح تدريجــي مــن التركيــز علــى الخطــأ البشــري إلــى الخطــأ التقنــي أو المؤسســي  الخلــل تقني�

)42 .Wagner, 2018, p(

وقــد أدى ظهــور الســيارات ذاتيــة القيــادة إلــى إعــادة طــرح ركــن الخطــأ فــي المســؤولية المدنيــة بصيغــة جديــدة 
ــن  ــح م ــذكاء الاصطناعــي، أصب ــع تعاظــم دور ال ــى التصــرف البشــري الواعــي. وم ــم عل ــم الكلاســيكي القائ تتجــاوز الفه
ــن ضمــن سلســلة  ــة للخطــأ وتعــدد الفاعلي ــار الطبيعــة التقني ــي الاعتب ــة تأخــذ ف ــة متوازن ــة قانوني ــر نظري الضــروري تطوي
ــرض أو المســؤولية  ــأ المفت ــى الخط ــة عل ــاذج مســؤولية قائم ــو نم ــه نح ــتقبل يتج ــدو أن المس ــة. ويب ــغيل المركب ــاج وتش إنت

نـه لـى ـشـخص بعيـ يـن يصـعـب إـسـناد الخـطـأ إـ يـة، لا ـسـيما ـح الموضوعـ

ثانياًً: الضرر:

فرغــم التقــدم الهائــل فــي تقنيــات القيــادة الذاتيــة، إلا أن الســيارات الذكيــة لا تــزال معرضــة للتســبب فــي أضــرار، 
ســواء كانــت بشــرية أو ماديــة. وعليــه، يبقــى ركــن الضــرر عنصــرًًا لا غنــى عنــه فــي تكويــن المســؤولية المدنيــة. فبغيــر 

تحـقـق ـضـرر فعـلـي، لا يُمُـكـن مـسـاءلة أي ـطـرف، ـسـواء كان الـسـائق )إن وُُـجـد(، أو المبرـمـج، أو الـشـركة المصنّـّعـة

1- مفهــوم الضــرر فــي ســياق الســيارات ذاتيــة القيــادة: فالضــرر، وفق�ًـا للقانــون المدنــي، هــو الأذى الــذي يصيــب الشــخص 
فــي حــق أو مصلحــة مشــروعة، ســواء كان مادي�ًـا يمــس المــال أو الجســد، أو معنوي�ًـا يمــس الســمعة أو المشــاعر )الســنهوري، 

2000، ص 1003(

وفي حالة المركبات ذاتية القيادة، يتسع نطاق الضرر ليشمل:

أ- الضرر الجسدي: كإصابة المشاة أو ركاب المركبة الأخرى نتيجة تصرف خاطئ للسيارة الذكية.

ب- الضرر المادي: مثل تحطم ممتلكات الغير أو تلف المركبة نفسها.
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ج- الضــرر المعنــوي: كحــالات الذعــر أو فقــدان الشــعور بالأمــان عنــد تعطــل الســيارة فجــأة فــي وســط الطريــق أو اتخاذهــا 
ـقـرارات غـيـر متوقـعـة

د- الضــرر البيئــي أو المجتمعــي: الناجــم عــن خلــل جماعــي فــي البرمجيــات المســتخدمة، ممــا قــد يــؤدي إلــى سلســلة مــن 
الـحـوادث

وقــد أك�ّـد الفقــه التقنــي أن المســؤولية المدنيــة الحديثــة يجــب أن تراعــي هــذه الأنــواع الجديــدة مــن الأضــرار، التــي 
)143 .Elnabli, 2020, p( قــد لا تنشــأ فقــط عــن التصادمــات، بــل عــن أخطــاء البرمجــة أو اختراقــات الأمــن الســيبراني

2- خصوصية الضرر في المركبات الذكية: يتميز الضرر في هذا السياق بعدة خصائص فنية وقانونية:

أ- تعقيــد التســبب: فــي المركبــات العاديــة، يكــون مــن الســهل تحديــد ســبب الضــرر، أمــا فــي الســيارات الذاتيــة، فقــد يكــون 
الـضـرر ناتجـًـا ـعـن تفاـعـل معـقـد بـيـن أجـهـزة الاستـشـعار والبيـئـة المحيـطـة والبرمجـيـات

ب- طبيعــة الضــرر غيــر المتوقعــة: إذ قــد تُقُــدم الســيارة علــى اتخــاذ قــرارات اســتباقية، مثــل تغييــر المســار لتفــادي اصطــدام 
فـي البرمـجـة مفـتـرض، مـمـا يـسـبب أـضـرارًًا لغيرـهـا رـغـم ـحسـن النـيـة ـ

ج- إمكانيــة الضــرر الجماعــي: فــي حــال تــم نشــر تحديــث برمجــي بــه خلــل فــي عــدد كبيــر مــن الســيارات، يمكــن أن يتكــرر 
فـي أماـكـن مختلـفـة نـفـس الـحـادث عـشـرات الـمـرات ـ

3- الشروط الواجب توافرها في الضرر: فلا يُعُتد بالضرر إلا إذا توافرت فيه عدة شروط، وهي كما يلي:

أ- أن يكــون الضــرر محقق�ًـا: لا تكفــي الاحتمــالات أو المخــاوف، بــل يجــب أن يكــون الضــرر قــد وقــع فــعلاًً أو وشــيك الوقــوع 
بـشـكل ـشـبه مؤكد

ب- أن يكون مباشرًًا: أي ناتجًًا عن تصرف المركبة بشكل مباشر، وليس عن سبب بعيد أو مستقل.

ج- أن يكــون مشــروعًًا: أي يمــس ق�حًـا أو مصلحــة مشــروعة، وبالتالــي لا يُعُــوض مــن يتضــرر مــن إلغــاء أمــر غيــر قانونــي 
أو نتيـجـة اـسـتخدام غـيـر مـشـروع للـسـيارة

د- أن يكون قابالًا للتعويض: ويخضع ذلك لتقدير القاضي، لا سيما في الأضرار المعنوية أو النفسية.

ــات  ًـا للبيان ــيلاًً رقمي� ــب تحل ــد يتطل ــة ق ــي الســيارات الذاتي ــات الضــرر ف ــد أوضحــت بعــض الدراســات أن إثب وق
Gur�( ممــا يعق�ّـد مــن إجــراءات التقاضــي ،)log files )المخزـنـة ـفـي أنظـمـة الـسـيارة، ككامـيـرات القـيـادة وملـفـات الرـحلـة) 

)261 .ney, 2018, p

4- موقــف التشــريعات مــن تقديــر الضــرر: فتســعى التشــريعات الحديثــة إلــى تطويــر آليــات تقديــر الضــرر فــي المركبــات 
الذكيــة. علــى ســبيل المثــال:

ــادة، فنــص علــى ذلــك فــي المــادة )14( المســؤولية  ــة القي أ- القانــون الإماراتــي رقــم 9 لســنة 2023 بشــأن المركبــات ذاتي
المدنـيـة ـعـن تعوـيـض الأـضـرار

ب- أمــا الاتحــاد الأوروبــي، فطــرح توصيــات مــن خلال »اللجنــة الأوروبيــة للــذكاء الاصطناعــي« لتطويــر أدلــة إرشــادية 
)2020 ,European Commission( موحــدة لتقديــر الأضــرار فــي الحــوادث الناجمــة عــن تقنيــات القيــادة الذاتيــة

ــا  ــع قضاي ــل م ــي التعام ــدة ف ــات عدي ــه تحدي ــزال القضــاء يواج ــر الضــرر: لا ي ــات وتقدي ــي إثب ــة ف ــات القضائي 5- التحدي
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ــا: ــة، ومنه ــيارات الذكي ــن الس ــج ع الضــرر النات

أ- الحاجة إلى خبرة فنية لفهم مسببات الضرر وتحليل بيانات السيارة.

ب- صعوبة التمييز بين الخلل البشري والبرمجي.

ج- ندرة السوابق القضائية، مما يحد من وجود قواعد مرجعية واضحة.

ومــع ذلــك، بــدأ القضــاء تدريجي�ًـا فــي اعتمــاد مبــدأ التعويــض الكامــل وفق�ًـا لقاعــدة »جبــر الضــرر«، حتــى فــي حــال صعوبــة 
)1335 .Marchant & Lindor, 2012, p( تحديــد المســؤول بدقــة

ثالثاًً: علاقة السببية:

تُعُــدّّ العلاقــة الســببية مــن أهــم أركان المســؤولية المدنيــة، إذ لا يكفــي ثبــوت الخطــأ ووقــوع الضــرر، مــا لــم يُثُبــت أن الضــرر 
نشــأ عــن ذلــك الخطــأ مباشــرة. لكــن فــي حالــة الســيارات ذاتيــة القيــادة، يصبــح إثبــات العلاقــة الســببية أكثــر تعقيــدًاً، بســبب 
الطبيعــة التكنولوجيــة للأنظمــة الذاتيــة وتعــدد الجهــات المتدخلــة فــي تشــغيلها، كالشــركة المصنّعّــة، والمبرمــج، والمســتخدم، 

وـمـزود الاتـصـال الـسـحابي

1- مفهــوم العلاقــة الســببية فــي الســياق التقنــي: العلاقــة الســببية تعنــي وجــود صلــة قانونيــة ومباشــرة بيــن الفعــل الضــار 
ــد  ــة ق ــادة مهمل ــت قي ــا إذا كان ــد م ــدي، يمكــن بســهولة تحدي ــي الســياق التقلي والنتيجــة )الســنهوري، 2000، ص 1023(. ف
تســببت فــي حــادث. أمــا فــي حالــة مركبــة ذاتيــة القيــادة، فالمعطيــات تختلــف، إذ تتخــذ الســيارة قــرارات بنــاءًً علــى بيانــات 
ًـا إذا قــررت الســيارة،  ــار ســؤال جوهــري وهــو مــن المســؤول قانون� ــا يُثُ حساســات وكاميــرات وخوارزميــات معقــدة. وهن
، الانحــراف المفاجــئ لتفــادي جســم معيــن، فصدمــت مشــاة أو مركبــة أخــرى؟ الإجابــة لا تتعلــق بشــخص واحــد، بــل  مــثالًا

بمنظوـمـة كامـلـة ـمـن العواـمـل، مـمـا ـيـؤدي إـلـى تـعـدد الأـسـباب المحتمـلـة للـضـرر

2- تعدد مصادر الخطأ وانعكاسه على العلاقة السببية: ففي المركبات ذاتية القيادة، قد يكون الضرر نتيجة:

أ- خلل في البرمجيات: كأن تفسّّر السيارة صورة مشوشة على أنها عائق فتتخذ قرارًًا خاطئًاً.

ب- عطل في أجهزة الاستشعار: مما يؤدي إلى تعطيل إدراك المركبة لمحيطها.

ج- سوء استخدام من المالك البشري: كتجاهل التعليمات التشغيلية أو إهمال الصيانة.

د- تدخل خارجي: مثل اختراق إلكتروني )cyberattack( أو أوامر خاطئة من نظام التوجيه عن بُعُد.

وهــذه العوامــل مجتمعــة تــؤدي إلــى تشــظي العلاقــة الســببية، بحيــث يصعــب علــى القاضــي أو الخبيــر الفنــي أن 
)147 .Elnabli, 2020, p( يُحُــدد الســبب القانونــي الأقــوى والمباشــر بيــن كل الأســباب المتشــابكة

3- نظريــات فقهيــة لحســم العلاقــة الســببية فــي الســياق الذكــي: ففــي ظــل تعقيــد الواقــع التقنــي، طُُرحــت عــدة نظريــات لتحديــد 
العلاقــة الســببية فــي المركبات الذكيــة: )رانيــا، 2022م، ص95(

أ- نظريــة تعــادل الأســباب: تعتبــر كل ســبب ســاهم فــي الضــرر ســببًاً قانوني�ًـا، ممــا يفتــح البــاب للمســؤولية المشــتركة بيــن 
المصـنـع والمبرـمـج والمـسـتخدم

ّـل المســؤولية للطــرف الــذي كان يمكــن لتدخلــه أن يمنــع الضــرر، مثــل مطــور  ب- نظريــة الســبب المنتــج )الفعــال(: تُحُم�
ّـن أن الخـلـل كان ـفـي الخوارزمـيـة، ولـيـس ـفـي الاـسـتخدام البرمجـيـات إذا تبيـ
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ّـل المســؤولية للطــرف الــذي كان فعلــه الأقــرب زمني�ًـا  ج- نظريــة الســبب القريــب )المباشــر(: وهــي المعتمــدة تقليدي�ًـا، وتحم�
وفعلي�ًـا إلــى وقــوع الضــرر )الســنهوري، 2000، ص 1025(

ــدول التــي  ــات، خصوصًًــا فــي ال ــدة، يميــل القضــاء الحديــث نحــو الجمــع بيــن هــذه النظري وفــي الحــوادث المعق
بـة بـدأ المـسـؤولية المركّّـ لـى مـ تعتـمـد عـ

4- مســؤولية الشــركة المصنّعّــة عنــد انقطــاع الســببية البشــرية: أحــد أبــرز إشــكالات العلاقــة الســببية فــي هــذا المجــال هــو 
غيــاب الفاعــل البشــري وقــت وقــوع الضــرر، خاصــة فــي الســيارات ذاتيــة القيــادة مــن المســتوى 4 و5، التــي لا تتطلــب 
أي تدخــل مــن الســائق. ففــي هــذه الحالــة، يصعــب نســبة الخطــأ إلــى الإنســان، وقــد يــرى القضــاء أن العلاقــة الســببية تنتقــل 
 Tesla( إلــى الجهــة التــي وضعــت النظــام الآلــي موضــع التشــغيل. وهــذا مــا حصــل فعلي�ًـا فــي بعــض القضايــا، مثــل قضيــة
Autopilot( فــي كاليفورنيــا عــام 2020، حيــث نُسُــب الضــرر إلــى قصــور البرمجيــة وليــس إلــى المســتخدم، رغــم أنــه كان 

)265 .Gurney, 2018, p( موجــودًاً داخــل المركبــة

ّـل السلســلة عامــل أجنبــي أدى  5- الانقطــاع القانونــي للعلاقــة الســببية: تنقطــع العلاقــة الســببية فــي القانــون المدنــي إذا تخل�
إلــى الضــرر بشــكل مســتقل، كقــوة قاهــرة أو خطــأ جســيم مــن الغيــر. وفــي حالــة الســيارات الذكيــة، تشــمل حــالات الانقطــاع:

.)cyberattack( أ- الاختراق السيبراني الخارجي

ب- الأوامر الخاطئة من الشبكة في السيارات المتصلة بالأنظمة المركزية.

ج- أعطال الكهرباء أو انقطاع الاتصال بالخوادم مما يؤدي إلى تصرف غير متوقع من السيارة.

وقــد أقــر القانــون الإماراتــي فــي المــادة )14( مــن قانــون المركبــات ذاتيــة القيــادة رقــم 9 لســنة 2023 هــذه القاعــدة، 
ًـا عــن قــوة قاهــرة أو خلــل تقنــي خــارج عــن إرادتــه، وذلــك  حيــث أعفــى مشــغّلّ المركبــة مــن المســؤولية إذا كان الضــرر ناتج�

وفـاًقً لقواـعـد المـسـؤولية المدنـيـة المـقـررة ـفـي القاـنـون المدـنـي الاماراتي

ويُشُــكّّل إثبــات العلاقــة الســببية فــي حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة تحدي�ًـا قانوني�ًـا حقيقي�ًـا، بســبب تداخــل العناصــر 
البشــرية والتقنيــة والرقميــة. لذلــك، لا بــد مــن تطويــر أدوات إثبــات مرنــة تراعــي الخصوصيــة التقنيــة لهــذه المركبــات، مــع 
اعتمــاد مبــدأ المســؤولية المشــتركة أو المفترضــة عنــد تعــذّرّ تحديــد ســبب واضــح، تحقيق�ًـا لحمايــة المضــرور دون الإضــرار 

بالابتكار

ًـا  ــد هــذا النهــج مواكب� ــي )المــادة 120 ومــا بعدهــا(. ويُعُ ــة ويُحُقــق الاســتقرار القانون ــك بشــكل يضمــن العدال وذل
يـادة يـة القـ ثـل الـسـيارات ذاتـ ثـة مـ يـات الحديـ تـي تفرضـهـا التقنـ يـات الـ ثـة، بـمـا فيـهـا التحدـ للتـطـورات الحديـ

وإلــى جانــب نظــام المعــاملات المدنيــة، توجــد أنظمــة خاصــة تكمــل الإطــار النظامــي للمســؤولية المدنيــة، ومنهــا: 
ّـل مالــك المركبــة وســائقها المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن الحــوادث  نظــام المــرور الســعودي )1428هـــ(: الــذي م�ح

المروريــة، مــا لــم يثبــت الســبب الأجنبــي نظــام المــرور المــادة 62.

وكذلــك نظــام الجرائــم المعلوماتيــة )1428هـــ(: الــذي يُمُكــن الاســتناد إليــه فــي حــال نشــأت الأضــرار عــن خلــل 
برمجــي أو هجــوم إلكترونــي علــى الســيارة ذاتيــة القيــادة )الهيئــة الســعودية للأمــن الســيبراني، 2023، ص. 115(

ويؤكــد القضــاء الســعودي فــي أحكامــه الحديثــة علــى أهميــة الجمــع بيــن الأســاس الشــرعي والنظامــي. فعلــى ســبيل 
ــادة  ــة القي ــم 342/ق/1444هـــ( بالتعويــض عــن حــادث ســيارة ذاتي ــرار رق ــاض )ق ــال، قضــت المحكمــة العامــة بالري المث

اـسـتنادًاً إـلـى مـبـادئ الضـمـان الـشـرعي، ـمـع مراـعـاة القواـعـد النظامـيـة اـلـواردة ـفـي نـظـام المـعـاملات المدنـيـة
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ــؤولية  ــي للمس ــرعي والنظام ــدر الش ــن المص ــل بي ــى التكام ــد عل ــعودي يعتم ــي الس ــام القانون ــإن النظ ــذا، ف وهك
ضـررة طـراف المتـ يـن الأـ لـة بـ يـق العداـ يـة وتحقـ سـتجدات التقنـ سـتيعاب المـ مـن اـ مـا يضـ يـة، بـ المدنـ

المطلب الثاني: تكييف المسؤولية في حوادث السيارات ذاتية القيادة

ًـا معقــدًاً فــي النظــام  ًـا قانوني� يمث�ّـل تكييــف المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة تحدي�
القانونــي الســعودي، خاصــة فــي ظــل التطــور التقنــي الســريع. ذلــك أن تحديــد المســؤولية لــم يعــد مقتصــرًًا علــى الســائق 
ّـم النظــام. يــزداد الأمــر تعقيــدًاً  البشــري، بــل قــد يمتــد إلــى مالــك المركبــة أو الشــركة المصنعــة أو حتــى المبرمــج الــذي صم�
عنــد تعــدد الأطــراف وتداخــل الأفعــال المســببة للضــرر، مــا يــؤدي إلــى صعوبــة فــي تحديــد الجهــة المســؤولة بشــكل واضــح. 
ومــن هــذا المنطلــق، يتنــاول هــذا المطلــب بيــان صــور تكييــف المســؤولية المدنيــة فــي حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة مــن 
خلال ثلاثــة محــاور أساســية: المســؤولية التقصيريــة لمالــك المركبــة، ومســؤولية الشــركة المصنعــة أو المبرمــج، وأخيــرًًا 

التحدـيـات المرتبـطـة بتـعـدد الأـطـراف وصعوـبـة الإثـبـات

: المسؤولية التقصيرية لمالك المركبة أوالًا

ــن  ــر مشــروع م ــى إخلال غي ــوم عل ــث تق ــة، حي ــدم صــور المســؤولية المدني ــن أق ــة م ــد المســؤولية التقصيري تُعُ
شــخص مــا يســبب ضــررًًا للغيــر دون أن يكــون هنــاك عقــد يربطــه بــه. وفــي ســياق المركبــات ذاتيــة القيــادة، تُثُــار تســاؤلات 
ــأل عــن الأضــرار الناشــئة عــن هــذه الســيارات،  ــادة – يُسُ ــي القي ــه ف ــك – رغــم عــدم تدخل ــا إذا كان المال ــة حــول م قانوني
لا ســيما فــي ظــل اعتمادهــا الكلــي علــى الــذكاء الاصطناعــي. وتكمــن أهميــة هــذا المبحــث فــي بيــان موقــع المالــك ضمــن 
النظــام القانونــي للمســؤولية، وتحليــل مــا إذا كانــت مســؤوليته مــا زالــت قائمــة أم تراجعــت لصالــح المصنــع أو المبرمــج أو 

ماـلـك النـظـام التـشـغيلي

ويرتكــز تحميــل المالــك المســؤولية التقصيريــة فــي أغلــب الأنظمــة علــى قاعــدة الضــرر غيــر المشــروع الــوارد فــي القوانيــن 
المدنيــة. ففــي النظــام الســعودي، وتنــص المــادة )120( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي )1445هـــ( علــى أن: )كل 

خـطـأ ـسـبب ـضـررًًا للغـيـر، يـلـزم ـمـن ارتكـبـه بالتعوـيـض(

وبالتالــي، مــا دامــت المركبــة مملوكــة لشــخص، فإنــه قــد يُسُــأل عــن الأضــرار التــي تحــدث للغيــر، إذا ثبــت أن فــي 
فعلــه أو إهمالــه تقصيــرًًا أدى إلــى الضــرر، مثــل عــدم صيانــة الســيارة أو تفعيلهــا فــي بيئــة غيــر آمنــة. )مرفــت، 2025م، 

ص151(

وينطبــق ذلــك علــى مالــك المركبــة الــذي قــد يُسُــأل عــن الأضــرار الناجمــة عــن الأعطــال التقنيــة أو عــدم صيانــة 
المركبــة بشــكل ملائــم، حتــى لــو لــم يكــن هــو الســائق الفعلــي. ويســتند القضــاء الســعودي إلــى قاعــدة »اليــد علــى الشــيء يــد 
ضمــان« فــي تحميــل المالــك المســؤولية عــن الأضــرار التــي قــد تنجــم عــن المركبــة مــا دامــت تحــت ســيطرته أو إدارتــه 

)ابــن قدامــة، 1994، ج4، ص. 286(

وتتجلــى أهميــة هــذا النــوع مــن المســؤولية فــي حمايــة المتضرريــن وضمــان حصولهــم علــى التعويــض اللازم دون 
الحاـجـة لإثـبـات خـطـأ الماـلـك بـشـكل مباـشـر

ــل  ــن التدخ ــي ع ــعار تُغُن ــة استش ــدة وأنظم ــات معق ــى خوارزمي ــد عل ــا تعتم ــادة بأنه ــة القي ــيارة ذاتي ــز الس وتتمي
البشــري، مــا يثيــر التســاؤل حــول جــدوى تحميــل المالــك مســؤولية عــن أفعــال لــم يرتكبهــا، ولــم يكــن لــه دور مباشــر فيهــا. 
ــي  ــة وعــدم التســبب ف ًـا بالعناي ــك التزام� ــى المال ــب عل ــك الســيارة واســتعمالها يُرُت ــرى أن مجــرد تمل ــه ي إلا أن بعــض الفق
أضــرار للغيــر، ويســتدل هــؤلاء علــى قواعــد المســؤولية عــن الأشــياء أو عــن )الأشــخاص التابعيــن(، أو حتــى عــن )الخطــأ 

تـرض( المفـ
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

 Presumed( وقــد ذهــب بعــض الفقــه إلــى أن مالــك المركبــة قــد يكــون مســؤوالًا علــى أســاس الخطــأ المفتــرض
Fault(، خاصــة إذا لــم يُثُبــت أنــه اتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لمنــع الضــرر، مثــل تحديــث النظــام أو فحــص الخلــل التقنــي 

)119 .Van den Bossche, 2020, p(

ــون  ــد يك ــك ق ــى أن المال ــي – إل ــي الفرنس ــون المدن ــي والقان ــريع الألمان ــل التش ــة – مث ــض الأنظم ــارت بع وأش
مســؤوالًا مســؤولية موضوعيــة، أي دون حاجــة لإثبــات الخطــأ، متــى كانــت الســيارة تعمــل فــي نطــاق مســؤولية المالــك، 

قـع نتيـجـة تـشـغيلها بـت أن الـضـرر وـ تـى ثـ ومـ

كمــا أن قانــون تشــغيل المركبــات ذاتيــة القيــادة فــي دبــي رقــم 9 لســنة 2023 نــص صراحــة فــي المــادة )15( علــى 
تحميــل المشــغل أو المالــك – بحســب الأحــوال – المســؤولية عــن الأضــرار الناتجــة عــن تشــغيل المركبــة، إلا إذا ثبــت أن 

الـحـادث نـتـج ـعـن خـلـل تقـنـي ـخـارج ـعـن إرادـتـه، وـهـو ـمـا يفـتـح الـبـاب أـمـام ـنـوع ـمـن المـسـؤولية المـشـددة

وفــي الولايــات المتحــدة، تختلــف المســؤولية حســب الولايــة، لكــن هنــاك توجــه قضائــي عــام نحــو تحميــل المالــك 
)86 .Gurney, 2018, p( المســؤولية فــي حــال ثبــت علمــه بخلــل فــي النظــام ولــم يبــادر إلــى إصلاحــه

ــك  ــادة أن النظــام القانونــي مــا زال يُعُامــل المال ــة القي ــك الســيارة ذاتي ــة لمال وتُظُهــر دراســة المســؤولية التقصيري
، لا ســيما إذا أهمــل فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة، أو إذا كانــت المســؤولية تقــوم علــى أســاس  ًا مســؤوالًا بوصفــه طرفـ�
موضوعــي. ومــع ذلــك، يبقــى التحــدي فــي إيجــاد تــوازن بيــن تحميــل المالــك عــبء الأضــرار التــي لــم يتســبب بهــا بشــكل 

يـر المحـسـوس لـذكاء الاصطناـعـي غـ يـر المتـضـرر ـمـن اـ يـة الغـ يـن حماـ مباـشـر، وبـ

ثانيًاً: المسؤولية العقدية لمُُصنّعّ أو مبرمج السيارة ذاتية القيادة:

ًـا علــى الســائق أو المالــك،  مــع تطــور تقنيــات القيــادة الذاتيــة، لــم يعــد الــدور الحاســم فــي تشــغيل الســيارة متوقف�
ًـا بالأنظمــة البرمجيــة التــي طوّّرهــا المُُصن�ّـع أو المبرمــج. وهــذا مــا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى مســؤولية  بــل أصبــح منوط�
هــؤلاء تعاقدي�ًـا عــن الأضــرار التــي تتســبب فيهــا الســيارة نتيجــة خلــل فــي البرمجــة أو التصميــم أو التصنيــع. ويكتســب هــذا 
المبحــث أهميتــه مــن تحليــل علاقــة المصنــع أو المبرمــج بالمســتخدم، وبيــان مــدى التزامهــم بضمــان السلامــة، ومــا إذا كانــت 

المـسـؤولية تـقـوم عـلـى الإخلال بالتزاـمـات العـقـد أو الضـمـان

وتقــوم المســؤولية العقديــة علــى وجــود رابطــة تعاقديــة ســابقة، يكــون فيهــا أحــد الطرفين قد أخــل بالتــزام منصوص 
ــع  ــن المصن ــع بي ــود البي ــرم عق ــا تُبُ ًـا م ــادة، غالب� ــة القي ــيارة ذاتي ــة الس ــي حال ــه. وف ــن طبيعت ــتفاد م ــد أو مس ــي العق ــه ف علي

والمشــتري، وقــد تتضمــن شــروطًًا صريحــة أو ضمنيــة بضمــان جــودة المنتــج وسلامتــه. )ســمير، 2024م، ص120(

وينــص نظــام التجــارة الإلكترونيــة الســعودي فــي المــادة )5( علــى ضــرورة »الإفصــاح عــن خصائــص المنتجــات 
ــزم بضمــان عمــل الســيارة  ــات تلت ــي أن الشــركة المصنعــة أو المــزودة للبرمجي ــة وضمــان جودتهــا«، ممــا يعن الإلكتروني

بطريقــة آمنــة )نظــام التجــارة الإلكترونيــة، 2019، م5(

وكذلــك، ينــص القانــون المدنــي الســوداني علــى أن البائــع يضمــن سلامــة المبيــع وخلــوه مــن العيــوب التــي تمنــع 
الانتفــاع بــه )قانــون المعــاملات المدنيــة الســوداني، 1984، م435-434(

ــع أو المبرمــج.  ــه المصن ــذي يتحمل ــزام الضمــان ال ــادة إخلاالًا بالت ــة القي ــات الســيارة ذاتي ــي برمجي ــل ف ــد الخل ويُعُ
وهــذا الخلــل قــد يكــون:

أ- خلالًا في التصميم Design Defect: أي أن النظام تمت برمجته بطريقة غير آمنة بطبيعته.
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ب- خــلالًا فــي التصنيــع Manufacturing Defect: أي أن النظــام صُُمــم بشــكل جيــد، لكــن حصــل خطــأ أثنــاء التنفيــذ أو 
الإنـتـاج

ج- التحذيــر الناقــص Failure to Warn: حيــث لا يــزود المصنــع المســتخدمين بالتحذيــرات الكافيــة بشــأن مخاطــر محــددة 
ـفـي النـظـام

وتُظُهــر القضايــا التقنيــة، مثــل مــا حــدث فــي حــادث ســيارة »Tesla” ذاتيــة القيــادة عــام 2018، أن هنــاك حاجــة 
ــل إخلاالًا  ــك يمث ــا إذا كان ذل ــا، وم ــتجابة له ــارات أو الاس ــير الإش ــي تفس ــأت ف ــد أخط ــات ق ــت البرمجي ــا إذا كان ــد م لتحدي

)204 .Brownsword & Goodwin, 2021, p( بالتزامــات العقــد أو الضمــان

وفــي القانــون الفرنســي، يمكــن مســاءلة المُُصن�ّـع علــى أســاس الضمــان ضــد العيــوب الخفيــة، وفــق المــادة )1641( 
ـمـن القاـنـون المدـنـي الفرنـسـي، إذا كان العـيـب غـيـر ظاـهـر ويُضُـعـف ـمـن اـسـتخدام الـسـيارة

ّـل المصنــع  وفــي القانــون الأمريكــي، تخضــع العلاقــة لمبــدأ مســؤولية المنتــج )Product Liability(، الــذي يحم�
أو المبرـمـج المـسـؤولية ـفـي ـحـال أدى خـلـل ـفـي المنـتـج إـلـى ـضـرر، ـسـواء كان ذـلـك اـسـتنادًاً إـلـى نظرـيـة العـقـد أو التقصـيـر

ــع  ــتهلك أن المصن ــة المس ــام حماي ــة ونظ ــارة الإلكتروني ــام التج ــواد نظ ــن م ــم م ــام الســعودي، فيُفُه ــي النظ ــا ف أم
ــة  ــات المتعلق ــن الأضــرار، ووضــوح التعليم ــه م ــات، وسلامت ــج للمواصف ــة المنت ــان مطابق ًـا بضم ــون ملزم� ــورد يك أو الم
باســتخدامه، ممــا يجعلــه عرضــة للمســاءلة عنــد حــدوث خلــل مضــر )نظــام حمايــة المســتهلك، 2023م(، ويمكــن إعمــال 
ًـا للمــادة )342( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة )1445هـــ(، التــي تقــرر أن )إذا  أحــكام المســؤولية عــن المنتــج المعيــب وفق�
بيعــت أشــياء متعــددة صفقــةًً واحــدة، وظهــر فــي بعضهــا عيــبٌٌ، وليــس فــي تجزئتهــا ضــررٌٌ، فللمشــتري طلــب فســخ البيــع 
فــي الجــزء المعيــب أو إمســاكه مــع الرجــوع بفــرق ثمنــه، وليــس لــه طلــب الفســخ فــي جميــع المبيــع، مــا لــم يتبيــن أنــه مــا 

يـب( قـد دون الـجـزء المعـ كان ليرـضـى بالعـ

ويُسُــتند فــي هــذا النــوع مــن المســؤولية إلــى مبــادئ المســؤولية التقصيريــة عــن العيــوب الصناعيــة أو البرمجيــة، 
وكذلــك إلــى قواعــد الضمــان فــي الشــريعة الإسلاميــة، حيــث يُلُــزم الصانــع بضمــان سلامــة مــا ينتجــه )ابــن رشــد، 1995، 

ج2، ص. 217(

وتســري هــذه المســؤولية علــى الشــركات المصنعــة للأنظمــة الذاتيــة، والمبرمجيــن الذيــن يســاهمون فــي تصميــم 
البرمجيــات التــي تتحكــم فــي قيــادة الســيارة. ومــن الأمثلــة التطبيقيــة، إذا تســببت خوارزميــة خاطئــة فــي تجــاوز الإشــارة 
ّـل للشــركة المصنعــة أو المبرمــج، وذلــك لضمــان حمايــة حقــوق المتضررين  الحمــراء ووقــع حــادث، فــإن المســؤولية قــد تُحُم�

)الهيئــة الســعودية للأمــن الســيبراني، 2023، ص. 115(

ّـع أو المبرمــج فــي ســياق الســيارات ذاتيــة القيــادة مســألة  ومــن كل ذلــك نعلــم أنــه تُعُــد المســؤولية العقديــة للمُُصن�
محوريــة فــي مســتقبل القانــون المدنــي، إذ يترتــب علــى هــؤلاء واجــب قانونــي بتقديــم منتجــات آمنــة وفعّاّلــة. وعنــد إخلالهــم 
بذلــك، يكــون مــن حــق المســتهلك المطالبــة بالتعويــض اســتنادًاً إلــى قواعــد الضمــان أو إخلال العقــد. ويتطلــب ذلــك تحديــث 

القوانـيـن بـمـا يواـكـب تـطـورات اـلـذكاء الاصطناـعـي، وتحدـيـد مـسـؤوليات دقيـقـة ـلـكل ـطـرف

ثالثًاً: المسؤولية عن فعل الأشياء كأساس قانوني بديل:

رغــم التحديــات المرتبطــة بتعــدد الأطــراف وصعوبــة إثبــات الخطــأ المباشــر فــي الحــوادث الناتجــة عــن الســيارات 
ًـا يتمثــل فــي المســؤولية عــن فعــل الأشــياء، وهــي مســؤولية تقــوم  ًـا مهم� ذاتيــة القيــادة، إلا أن النظــام القانونــي يوفــر مخرج�
علــى أســاس الضمــان دون اشــتراط وقــوع خطــأ، متــى ثبــت أن الشــيء )الســيارة( تحــت حراســة شــخص معيــن، وأنــه تســبب 

ـفـي ـضـرر للغـيـر
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وقــد نصــت المــادة )132( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي لعــام 2023 علــى أن: )كل مــن تولــى حراســة 
َـا تحدثــه  أشــياء تتطلــب عنايــةًً خاصََّــةًً -بطبيعتهــا أو بموجــب النصــوص النظاميــة- للوقايــة مــن ضررهــا؛ كان مســؤوالًا عم�
تلــك الأشــياء مــن ضــرر، مــا لــم يثبــت أن الضــرر كان بســبب لا يــد لــه فيــه( )نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي، 2023، 

م132(

ــي  ــى أنظمــة تحكــم آل ــي تعتمــد عل ــادة، الت ــة القي ــد للســيارات ذاتي ــي المعق ــع التقن وينســجم هــذا الاتجــاه مــع الطاب
وخوارزميــات يصعــب مراقبتهــا مــن قِِبــل المســتخدم العــادي. لــذا فــإن تحميــل المالــك أو الحــارس الفعلــي للمركبــة المســؤولية 
عــن الأضــرار الناشــئة عنهــا يُعُــد وســيلة فعالــة لحمايــة الغيــر، مــع إتاحــة المجــال أمــام المالــك لإثبــات براءتــه فــي حــال 

توافــر ســبب أجنبــي أو قــوة قاهــرة. )حســن، 2025م، ص99(

ــان الخطــأ  ــه بي ــات عــن المتضــرر، حيــث لا يُشُــترط علي ــة تُخُفــف مــن عــبء الإثب كمــا أن هــذه القاعــدة القانوني
ـفـي التصمـيـم أو البرمـجـة أو التـشـغيل، ـبـل يكـفـي إثـبـات وـقـوع الـضـرر بفـعـل الـسـيارة الـتـي يـسـيطر عليـهـا المدـعـى علـيـه

وعليــه، فــإن قواعــد المســؤولية عــن فعــل الأشــياء لا تــزال صالحــة للتطبيــق علــى المركبــات ذاتيــة القيــادة، وتشــكل 
ًـا لســد الفجــوة التشــريعية الحاليــة، إلــى حيــن صــدور أنظمــة خاصــة تنظــم هــذه التقنيــة الحديثــة بشــكل  ًـا مهم� ًـا قانوني� أساس�

دقيــق. )المنتصــر بــالله، 2025م، ص190(

رابعاًً: تعدد الأطراف وصعوبة الإثبات

مــن أبــرز التحديــات التــي تثيرهــا حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة تعــدد الأطــراف المحتمــل تحميلهــم المســؤولية، 
وصعوبــة تحديــد الســبب المباشــر للضــرر. فبعكــس الحــوادث التقليديــة التــي غالب�ًـا مــا تُعُــزى إلــى خطــأ بشــري مــن الســائق، 
فــإن القيــادة الذاتيــة تُدُخــل فــي المعادلــة أطراف�ًـا متعــددة مثــل المصنــع، المبرمــج، مــزود النظــام التشــغيلي، المالــك، وحتــى 
ًـا عــن تفاعــل معقــد بيــن  مــزود الاتصــال بالإنترنــت أو الخرائــط. وتــزداد هــذه الإشــكالية تعقيــدًاً عندمــا يكــون الضــرر ناتج�

البراـمـج والبيـئـة، مـمـا يـضـع عبئًــا كبـرًًيا عـلـى المدـعـي لإثـبـات الخـطـأ والعلاـقـة الـسـببية

ويتعــدد الأطــراف المعنييــن بالمســؤولية، إذ تتســم بنيــة الســيارة ذاتيــة القيــادة بتشــابك فنــي وقانونــي، إذ يشــترك فــي 
تصميمهــا وتشــغيلها أطــرافٌٌ عــدة، منهم:

أ- مالك السيارة: الذي قد يُسُأل عن الإهمال في الصيانة أو التحديث.

ب- المُُصنّعّ: المسؤول عن التصميم العام للسيارة وهيكلها.

ج- مبرمج النظام: الذي صمم الخوارزميات التي تُحُاكي اتخاذ القرار أثناء القيادة.

د- مزود البرمجيات أو التحديثات: المسؤول عن المعالجة المستمرة للأخطاء.

هـ- مشغّلّ البيانات )Data Provider(: مثل خرائط الطريق أو مزودي الاتصال اللاسلكي.

ويــؤدي هــذا التعــدد إلــى تشــتت المســؤولية، بحيــث قــد ينكــر كل طــرف علاقتــه المباشــرة بالحــادث، ممــا يُدُخــل 
الـنـزاع ـفـي داـئـرة الاتهاـمـات المتبادـلـة، ويصعـّـب ـمـن تحدـيـد المـسـؤول الحقيـقـي

وتتجلــى صعوبــة الإثبــات فــي ظــل التعقيــد التقنــي فــي عنصريــن أساســيين همــا: الأول: إثبــات الخطــأ: حيــث أن 
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي تعمــل بنــاءًً علــى بيانــات ضخمــة وقــرارات غيــر شــفافة )Black Box(، ممــا يصعــب 
ًـا عــن  إثبــات وجــود خلــل أو تقصيــر. والثانــي هــو: إثبــات العلاقــة الســببية: إذ قــد لا يمكــن تحديــد مــا إذا كان الضــرر ناتج�

خـطـأ ـفـي المستـشـعرات، أم خـلـل ـفـي معالـجـة البياـنـات، أم تحدـيـث ناـقـص، أم ـقـرار خاـطـئ ـمـن النـظـام الذـكـي
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ويؤكــد بعــض الفقــه أن نمــوذج المســؤولية التقليــدي القائــم علــى إثبــات الخطــأ لــم يعــد كافي�ًـا، بــل ينبغــي إدخــال مبــدأ 
 Pagallo,( المســؤولية الموضوعيــة« أو »الضمــان بــدون خطــأ«، كمــا طُُبــق فــي بعــض تشــريعات المنتجــات الخطــرة«

)214 .2013, p

أمــا الاتجاهــات المقترحــة للتعامــل مــع صعوبــات الإثبــات، ففــي ضــوء هــذه التحديــات، ظهــرت اقتراحــات قانونيــة 
تهــدف لتخفيــف العــبء علــى المتضــرر، ومــن أبرزهــا:

أ- نقــل عــبء الإثبــات: أي اعتبــار وقــوع الضــرر مــن ســيارة ذاتيــة القيــادة قرينــة علــى وجــود خلــل، فيكــون علــى المصنــع 
أو المبرـمـج إثـبـات سلاـمـة النـظـام

ب- اعتمــاد صناديــق تعويــض جماعيــة: تُمُــوََّل مــن الشــركات المص�نِّعِــة وتُعُالــج مطالبــات التعويــض دون اللجــوء للمحاكــم، 
كـمـا اقترـحـت بـعـض تقارـيـر الاتـحـاد الأوروـبـي

ــدوق  ــر »صن ــع بتوفي ــزم المصن ــذي أل ــام 2021 ال ــي لع ــون الألمان ــل القان ــة: مث ــات الذاتي ــة بالمركب ــريعات خاص ج- تش
حـوادث فـي الـ يـق ـ سـهل التحقـ نـات« يـ بياـ

د- الاعتــراف بالمســؤولية التضامنيــة: ت�ُـوزّّع المســؤولية فــي حــال تعــدد الأطــراف المتســببين فــي الفعــل الضــار، بحيــث 
يُسُــأل كل منهــم بشــكل متضامــن عــن تعويــض الضــرر الواقــع، وفق�ًـا لمــا قررتــه المــادة )127( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة 
الســعودي لعــام 2023م. وقــد نصــت هــذه المــادة علــى أنــه: )إذا تعــدد المســؤولون عــن فعــل ضــار كانــوا متضامنيــن فــي 
التزامهــم بتعويــض الضــرر، وتعيــن المحكمــة نصيــب كل منهــم فــي التعويــض وفــق القواعــد الــواردة فــي هــذا الفصــل، وإذا 
تعــذر ذلــك كانــت المســؤولية بينهــم بالتســاوي«. ويعنــي ذلــك أن المحكمــة تملــك ســلطة تقديريــة فــي تحديــد مــدى مســاهمة 
ــة  ــاملات المدني ــم بالتســاوي(. )نظــام المع ــم بينه ــإن المســؤولية تُقُسّّ ــد النســب، ف ــذر تحدي ــي الضــرر، وإن تع كل طــرف ف

الســعودي، 2023، م127(

وتواجــه المحاكــم تحدي�ًـا فــي تحميــل المســؤولية بشــكل عــادل عنــد تعــدد الأســباب والجهــات المســؤولة، خاصــة فــي 
غيــاب تشــريعات متخصصــة بشــكل كامــل لهــذا النــوع مــن الحــوادث. ويضطــر القاضــي فــي هــذه الحالــة إلــى الرجــوع إلــى 
القواعــد العامــة للمســؤولية، وربمــا تطبيــق نظريــة »الســبب الأكثــر رجحان�ًـا« أو نظريــة »تعــدد الأســباب« عنــد تعــذر تحديــد 

المســؤول بدقــة )ابــن القيــم، 1997، ج2، ص. 143(

ــراء  ــات والاســتعانة بالخب ــات الإثب ــر آلي ــى النظــام القانونــي الســعودي تطوي ــإن التطــور التقنــي يفــرض عل ــذا ف ل
لـة يـق العداـ يـادة لضـمـان تحقـ يـة القـ بـل وربـمـا اـسـتحداث تـشـريعات خاـصـة بالمـسـؤولية ـعـن الـسـيارات ذاتـ يـن، ـ الفنيـ

المطلب الثالث:

موقف الفقه والقضاء السعودي من التقنيات الحديثة

بما في ذلك  المعاصرة،  القانونية  للنظم  القيادة، تحديًاً كبيرًًا  ذاتية  السيارات  الحديثة، وفي مقدمتها  التقنيات  تشكل 
النظام السعودي، حيث تتداخل الجوانب الشرعية والقانونية في معالجة هذه الظواهر. فقد ساهم التطور التكنولوجي في خلق 
وقائع قانونية جديدة، تتطلب اجتهادًاً فقهيًاً وقضائيًاً لاستيعابها، وصياغة أحكام تتناسب مع المستجدات، خصوصًًا فيما يتعلق 
بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن هذه التقنيات. ويستعرض هذا المطلب موقف الفقه الإسلامي من التقنيات الحديثة 
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بصفة عامة، وكذلك موقف القضاء السعودي من حوادث السيارات ذاتية القيادة، وكيفية معالجة هذه المسؤولية وفقًاً للأنظمة 
القائمة وأحكام الشريعة الإسلامية.

: موقف الفقه الإسلامي من التقنيات الحديثة أوالًا

يتسم الفقه الإسلامي بمرونة عالية في التعامل مع المستجدات التكنولوجية، وذلك بفضل اعتماده على قواعد عامة 
قابلة للتطبيق على مختلف الوقائع. ومن أبرز هذه القواعد: قاعدة »الضرر يزال« )ابن نجيم، 1999، ج2، ص. 177(، التي 
تقضي بإزالة الضرر وجبره بالتعويض عند حدوثه، وقاعدة »السبب الضار يوجب الضمان«، والتي تجعل من تسبب في 

إحداث الضرر ملزمًًا بالتعويض سواء كان الفعل مقصودًاً أم غير مقصود )الزحيلي، 2006، ص. 541(.

وقد ذهب عدد من الفقهاء المعاصرين إلى أنّّ إدخال التقنيات الحديثة، مثل السيارات ذاتية القيادة، لا يخرج عن هذه 
القواعد، إذ يقع على من يتحكم في هذه الوسائل أو ينتجها أو يبرمجها ضمان الأضرار التي تنشأ عن استعمالها. ويرى ابن 
عثيمين )2003( أن كل من تسبب في ضرر ولو بغير قصد يلزمه الضمان الشرعي، ما لم يكن الضرر بسبب أجنبي لا يمكن 

توقعه أو دفعه )ابن عثيمين، 2003، ص. 214(.

وتؤكد هذه الرؤية انسجام الفقه الإسلامي مع متطلبات العدالة في حماية حقوق المتضررين في ظل التطورات التقنية.

ثانيًاً: موقف القضاء السعودي من حوادث السيارات ذاتية القيادة

يستند القضاء السعودي في معالجة المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات ذاتية القيادة إلى قواعد الفقه 
الإسلامي ونصوص الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام المرور السعودي )2024( ونظام المعاملات المدنية )1445هـ(.

ومن الناحية القضائية، اعتمدت بعض الأحكام على قاعدة الضمان بالضرر دون اشتراط إثبات الخطأ، وهو ما يمثل 
تطبيقًاً لمبدأ »الضمان الموضوعي« في الشريعة )وزارة العدل السعودية، 2020، ص. 112(. كما يستعين القضاء السعودي 
بالتقارير الفنية والخبرات المتخصصة لتحديد سبب الحادث، خاصة في القضايا المتعلقة بالبرمجيات أو الأنظمة التقنية المعقدة 

)الهيئة السعودية للأمن السيبراني، 2023، ص. 129(.

مثل  الحادث،  المحتمل مسؤوليتها عن  الأطراف  تعدد  المسؤولية عند  تحديد  في  تحديًاً  السعودية  المحاكم  وتواجه 
المالك، أو الشركة المصنعة، أو المبرمج. لذلك تلجأ بعض الأحكام إلى تطبيق مبدأ »السبب الأكثر رجحانًاً« أو نظرية »تعدد 

الأسباب« لتحديد الجهة المسؤولة )وزارة العدل السعودية، 2020، ص. 118(.

ورغم غياب تشريع خاص ينظم المسؤولية المدنية عن هذه التقنيات الحديثة، فإن القضاء السعودي يسعى جاهدًاً إلى 
سد هذا الفراغ من خلال استنباط الأحكام من القواعد العامة للفقه والأنظمة القائمة، مع التأكيد على حماية حقوق المتضررين 

وضمان تعويضهم عن الأضرار.

القضاء  يعمل  كما  التقنية،  المستجدات  مواكبة  على  والقدرة  بالمرونة  يتميز  الإسلامي  الفقه  أن  سبق  مما  ويتبين 
السعودي على تطبيق هذه القواعد بأسلوب يضمن التوازن بين حماية المتضررين وتشجيع الابتكار التقني. ومع ذلك، يبقى 
من الضروري تطوير أنظمة وتشريعات خاصة تراعي خصوصية السيارات ذاتية القيادة، وتوضح أسس المسؤولية المدنية 

عنها بما يتلاءم مع متطلبات العدالة.
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حماد

الإصدار الأول، السنة العاشرة، 2026

المبحث الثالث
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة في بعض الأنظمة القانونية 

المقارنة

ــادة  ــى إع ــدول إل ــض ال ــادرت بع ــادة، ب ــة القي ــيارات ذاتي ــى الس ــاد عل ــد الاعتم ــي وتزاي ــارع التكنولوج ــع التس م
النظــر فــي نظــم المســؤولية المدنيــة لديهــا، بهــدف اســتيعاب التحديــات الجديــدة التــي تفرضهــا هــذه التقنيــة. ومــن أبــرز هــذه 
التحديــات مســألة تحديــد المســؤول عــن الضــرر، فــي ظــل غيــاب الفاعــل البشــري فــي كثيــر مــن الحــالات. وقــد جــاء تفاعــل 
ًـا ينظ�ّـم هــذه المســؤولية ضمــن أطــر قانونيــة  الأنظمــة القانونيــة متباين�ًـا، فبينمــا انتهجــت بعــض الــدول نمط�ًـا تشــريعيًاً صريح�

واضـحـة، آـثـرت دول أـخـرى الاكتـفـاء بتطبـيـق القواـعـد العاـمـة عـلـى الـحـالات المـسـتجدة

وفــي هــذا المبحــث، ســيتم تســليط الضــوء علــى أبــرز المواقــف التشــريعية المقارنــة، مــن خلال دراســة حالــة كل 
ــي(،  ــي الأوروب ــام المدن ــوذج للنظ ــا )كنم ــام الأنجلوسكســوني(، وألماني ــوذج للنظ ــة )كنم ــدة الأمريكي ــات المتح ــن: الولاي م
والإمــارات العربيــة المتحــدة )كنمــوذج عربــي متقــدم فــي التقنيــن الحديــث(. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان كيفيــة تعامــل 
هــذه النظــم مــع التحديــات التقنيــة والقانونيــة الناجمــة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، ومــدى إمكانيــة اســتفادة النظــام 

الـسـعودي ـمـن ـهـذه التـجـارب ـفـي بـنـاء إـطـار قانوـنـي ملاـئـم

المطلب الأول:

المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية

تعتبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الــدول الرائــدة فــي تطويــر واســتخدام الســيارات ذاتيــة القيــادة، الأمــر الــذي 
أدى إلــى بــروز تحديــات قانونيــة جديــدة تتعلــق بتكييــف المســؤولية المدنيــة عــن الحــوادث التــي قــد تنجــم عنهــا. يتســم الإطــار 
القانونــي الأمريكــي بالتعقيــد والتنــوع، نظــراًً لاخــتلاف القوانيــن بيــن الولايــات الفيدراليــة، إضافــة إلــى التطــور المســتمر 
فــي القضايــا القضائيــة التــي تناقــش مــدى مســؤولية مختلــف الأطــراف مثــل مالــك الســيارة، الشــركة المصنعــة، ومبرمجــي 
البرمجيــات. يســتعرض هــذا المطلــب الإطــار القانونــي العــام للمســؤولية المدنيــة فــي الولايــات المتحــدة، ثــم موقــف القضــاء 

الأمريـكـي تـجـاه ـهـذه الـحـوادث، وـفـي النهاـيـة أـبـرز التحدـيـات الـتـي تواـجـه النـظـام القانوـنـي ـفـي تنظـيـم ـهـذه المـسـؤولية

أولاًً: الإطار العام للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة

ــر )Negligence( أو المســؤولية  ــى نظــام التقصي ــاًً إل ــة عموم ــتند المســؤولية المدني ــات المتحــدة، تس ــي الولاي ف
 ,Restatement (Second) of Torts( فــي بعــض الحــالات، خاصــة المتعلقــة بالمنتجــات )Strict Liability( الصارمــة
1965(. فيمــا يخــص الســيارات ذاتيــة القيــادة، فقــد بــدأت بعــض الولايــات فــي إصــدار تشــريعات خاصــة تنظــم اســتخدام 
 National Conference of State Legislatures( هــذه المركبــات، وتحــدد قواعــد المســؤولية المترتبــة علــى أضرارهــا

)2024 ,][NCSL

وعلى الصعيد الفيدرالي، أصدرت إدارة السلامة المرورية الوطنية )NHTSA( إرشادات تنظيمية تهدف إلى تعزيز 
.)2023 ,NHTSA( السلامة في استخدام السيارات ذاتية القيادة، مع ترك مساحة كبيرة للولايات لاتخاذ إجراءاتها التشريعية
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ــة،  ــة التقليدي ــج مــن قواعــد المســؤولية المدني ــى مزي ــات المتحــدة عل ــي الولاي ــي، يرتكــز الإطــار العــام للمســؤولية ف وبالتال
والتـشـريعات الفيدرالـيـة والولائـيـة المنظـمـة للـسـيارات الذاتـيـة القـيـادة، مـمـا يعـكـس تعقـيـد النـظـام القانوـنـي الأمريـكـي وتنوـعـه

ثانياًً: موقف القضاء الأمريكي من المسؤولية المدنية في حوادث السيارات ذاتية القيادة

شــهد القضــاء الأمريكــي العديــد مــن القضايــا التــي تناولــت مســؤولية الســيارات ذاتيــة القيــادة، حيــث ينظــر القضــاة 
فــي تحديــد الطــرف المســؤول بنــاءًً علــى ظــروف كل قضيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بإثبــات الخطــأ أو العيــب فــي التصميــم أو 

)2022 ,Smith & Johnson( البرمجــة

وقــد تبنــى القضــاء الأمريكــي فــي بعــض الأحــكام نظريــة المســؤولية الصارمــة تجــاه الشــركات المصنعة للســيارات 
الذاتيــة القيــادة، مســتنداًً إلــى مبــدأ سلامــة المنتــج )Product Liability(، خصوصــاًً إذا ثبــت وجــود خلــل تقنــي أو عيــب 

)2021 ,Anderson( تصميمــي

كمــا يتعامــل القضــاء مــع حــالات تعــدد الأطــراف، حيــث قــد يتحمــل مالــك الســيارة مســؤولية اســتخدام المركبــة 
بشــكل خاطــئ، أو قــد تكــون الشــركة المنتجــة أو المبرمــج مســؤولين عــن الخلــل الفنــي، مــا يعقــد عمليــة تحديــد المســؤولية 

)2023  ,Brown(

وفــي هــذا الإطــار، تســتعين المحاكــم بالخبــراء الفنييــن لتقييــم الجوانــب التقنيــة للحــوادث، ممــا يعــزز الدقــة فــي 
)2020 ,Davis( ــكام ــدار الأح إص

ثالثاًً: أبرز التحديات القانونية في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة

1. تعقيــد تحديــد الطــرف المســؤول: مــع وجــود عدة أطــراف محتملة تتحمــل المســؤولية )مالك الســيارة، المصنــع، المبرمج(، 
ظـل غياب تـشـريعات موحدة عـلـى المـسـتوى الفيدرالي فـي ـ يصـبـح تحدـيـد المـسـؤولية القضائـيـة معـقـداًً، خصوـاًص ًـ

2. إثبــات الخطــأ التقنــي: صعوبــة إثبــات وجــود خلــل تقنــي أو عيــب فــي البرمجــة يعيق تحميــل الشــركة المصنعة المســؤولية، 
خاـصـة مع طبيـعـة البرمجـيـات المعـقـدة والمتغيرة

3. تداخــل القوانيــن الولائيــة والفيدراليــة: اخــتلاف القوانيــن بيــن الولايــات يخلــق بيئــة قانونيــة غيــر موحــدة تعيــق تطويــر 
معايـيـر واضـحـة للمـسـؤولية

4. التعامــل مــع المســؤولية الصارمــة: التحــدي فــي تطبيــق مبــدأ المســؤولية الصارمــة علــى الســيارات ذاتيــة القيــادة، حيــث 
ـلـم تتـضـح بـعـد ـحـدود ـهـذا المـبـدأ ـفـي ـظـل التقنـيـات الحديـثـة

ــة فــي المحاكــم، ممــا  ــة والتقاريــر التقني ــة الرقمي ــة اســتخدام الأدل ــة علــى قواعــد الإثبــات: صعوب ــات الحديث 5. تأثيــر التقني
يـدة يتطـلـب تطوـيـر آلـيـات قانونـيـة جدـ
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المطلب الثاني:

المسؤولية المدنية في القانون الألماني

يُعُــد القانــون الألمانــي مــن أبــرز الأنظمــة القانونيــة التــي تتميــز بدقــة تنظيمهــا لمســؤولية الأضــرار الناجمــة عــن 
الســيارات، بمــا فــي ذلــك الســيارات ذاتيــة القيــادة. ترتكــز المســؤولية المدنيــة فــي النظــام الألمانــي علــى قواعــد واضحــة 
فــي القانــون المدنــي، وتحديــدًاً فــي قانــون الالتزامــات الألمانــي )Bürgerliches Gesetzbuch - BGB(، مــع تطــورات 
مســتمرة تراعــي التحديــات التــي تفرضهــا التقنيــات الحديثــة. يســتعرض هــذا المطلــب الإطــار القانونــي للمســؤولية المدنيــة 
ـفـي القاـنـون الألماـنـي، ويـبـرز أـهـم المـبـادئ الـتـي تنـظـم تعوـيـض الأـضـرار الناتـجـة ـعـن ـحـوادث الـسـيارات الذاتـيـة القـيـادة

أولاًً: الإطار القانوني للمسؤولية المدنية في القانون الألماني

تنظــم المســؤولية المدنيــة فــي القانــون الألمانــي مــن خلال قواعــد القانــون المدنــي، وخصوصًًــا قواعــد المســؤولية 
التقصيريــة )Deliktsrecht( والمســؤولية العقديــة )Vertragliche Haftung( المنصــوص عليهــا فــي §§ 853-823 مــن 

)2022 ,BGB) (Münchener Kommentar zum BGB( قانــون الالتزامــات الألمانــي

وتُطُبــق مســؤولية المنتجــات )Produkthaftung( التــي تنظــم مســؤولية الشــركات المصنعــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن 
عيــوب فــي تصميــم أو تصنيــع المنتــج وفق�ًـا لقانــون مســؤولية المنتجــات الألمانــي وقانــون الاتحــاد الأوروبــي رقــم 85/374/

)2021 ,EWG (Product Liability Directive) (Schmidt

ــالات  ــي ح ــة ف ــركات المنتج ــى الش ــة عل ــؤولية الصارم ــدأ المس ــد مب ــي يعتم ــون الألمان ــر أن القان ــر بالذك وجدي
BGB § 1 Pro� )العـيـوب الخطـيـرة، ـمـا يـسـهل عـلـى المتضررـيـن الحـصـول عـلـى تعوـيـض دون الحاـجـة لإثـبـات الخـطـأ) 

)1989  ,dukthaftungsgesetz

ثانيًاً: المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة في ألمانيا

مــع دخــول الســيارات الذاتيــة القيــادة إلــى الســوق الألمانــي، بــدأت المحاكــم والقانــون فــي التعامــل مــع المســؤولية 
ــى  ــز عل ــة، مــع التركي ــادئ العامــة للمســؤولية المدني ــق المب ــات مــن خلال تطبي ــة الناجمــة عــن حــوادث هــذه المركب المدني

المـسـؤولية ـعـن العـيـوب ـفـي المنـتـج والمـسـؤولية التقصيرـيـة

ّـل الشــركات المصنعــة والمبرمجــون المســؤولية عنــد وجــود خلــل تقنــي أو برمجــي يــؤدي إلــى وقــوع حــادث  وتُحُم�
)König, 2020(. كمــا تُحُمــل مالــك الســيارة المســؤولية عنــد اســتخدامه المركبــة بشــكل غيــر صحيــح أو مخالــف للقوانيــن 

)823 § BGB(

ــي تنجــم  ــادة الت ــة القي ــي حــوادث الســيارات ذاتي ــن ف ــة عــدة أحــكام أكــدت مســؤولية المصنعي ــم ألماني ــد أصــدرت محاك وق
Bundes� )ـعـن عـيـب ـفـي النـظـام، ـمـع اعتـمـاد تقارـيـر الخـبـراء الفنيـيـن لتحدـيـد ـمـدى وـجـود العـيـب وأـثـره عـلـى الـحـادث) 

)2023  ,gerichtshof

ثالثًاً: أبرز التحديات القانونية في المسؤولية المدنية عن السيارات ذاتية القيادة في ألمانيا

1. تحديــد المســؤولية بيــن الأطــراف المختلفــة: تواجــه المحاكــم الألمانيــة تحديــات فــي تحديــد مــدى مســؤولية المالــك مقابــل 
ًـا ـفـي الـحـالات الـتـي تنـطـوي عـلـى تداـخـل الأدوار الـشـركة المصنـعـة والمبرـمـج، خصوـصً
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

2. إثبــات العيــب التقنــي: رغــم مبــدأ المســؤولية الصارمــة، يتطلــب تحديــد وجــود عيــب فــي البرمجيــات أو التصميــم دراســة 
فنـيـة دقيـقـة ـقـد تعـقـد الإـجـراءات القضائـيـة

3. تطــور القوانيــن التقنيــة: الحاجــة إلــى تحديــث مســتمر للقوانيــن والتشــريعات لمواكبــة التطــورات الســريعة فــي تقنيــات 
القـيـادة الذاتـيـة

ــن أضــرار  ــا م ــب عليه ــا يترت ــات، وم ــب بالبرمجي ــات والتلاع ــة بالاختراق ــيبراني: المخاطــر المتعلق ــن الس ــر الأم 4. تأثي
يـة قانونـ

المطلب الثالث:

التنظيم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة

ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــات الحديث ــدول المتقدمــة فــي مجــال تطبيــق التقني ــة المتحــدة مــن ال ــة الإمــارات العربي تعــد دول
الســيارات ذاتيــة القيــادة، حيــث تســعى إلــى أن تكــون مركــزاًً إقليميــاًً للابتــكار التكنولوجــي والتنقــل الذكــي. مــع هــذا التطــور، 
تواجــه الإمــارات تحديــات قانونيــة تتعلــق بتكييــف المســؤولية المدنيــة عــن الحــوادث الناجمــة عــن هــذه المركبات. يســتعرض 
هــذا المطلــب الإطــار القانونــي للمســؤولية المدنيــة فــي الإمــارات، موقــف القضــاء مــن هــذه القضايــا، وأبــرز التحديــات التــي 

تواـجـه النـظـام القانوـنـي ـفـي تنظـيـم مـسـؤولية الأـطـراف المختلـفـة

أولاًً: الإطار القانوني للمسؤولية المدنية في الإمارات

ــي  ــون المدن ــي )القان ــة الإمارات ــاملات المدني ــون المع ــى قان ــارات عل ــة الإم ــي دول ــة ف ــؤولية المدني ــد المس تعتم
ــي  ــون المدن ــة بوضــوح )القان ــؤولية العقدي ــة والمس ــؤولية التقصيري ــاول المس ــذي يتن ــنة 1985(، وال ــم 5 لس ــادي رق الاتح

)1985 الاتحــادي، 

تحــدد المــادة 282 مــن القانــون المدنــي أن كل فعــل مــن أفعــال الإنســان التــي تســبب ضــرراًً للغيــر يلــزم فاعلــه 
 Al Tamimi &( بالتعويــض، وهــو مــا يشــكل الأســاس لمســؤولية الأضــرار الناجمــة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة

)2022  ,Company

كمــا تشــمل التشــريعات الإماراتيــة قانــون المــرور الاتحــادي )قانــون رقــم 21 لســنة 1995( الــذي ينظــم مســؤولية 
مالــك وســائق المركبــة، مــع إمكانيــة اســتناد القضايــا إلــى قوانيــن أخــرى مثــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة فــي حــال تــورط 

)1995 ,Emirates Traffic Law( خلــل برمجــي أو اختــراق تقنــي

وقــد أحــرز المشــرّّع الإماراتــي تقدمــاًً ملحوظــاًً فــي تنظيــم الجوانــب القانونيــة المتعلقــة بتشــغيل المركبــات ذاتيــة 
القيــادة، وذلــك مــن خلال القانــون رقــم )9( لســنة 2023م، بشــأن تنظيــم تشــغيل المركبــات ذاتيــة القيــادة فــي إمــارة دبــي، 
الــذي يُعُــدّّ مــن أوائــل القوانيــن فــي المنطقــة التــي وضعــت إطــاراًً خاصــاًً لهــذه التكنولوجيــا الناشــئة. ومــن أبــرز مــا ورد فــي 
هــذا القانــون، المــادة )14( التــي تناولــت المســؤولية المدنيــة علــى نحــو صريــح، حيــث نصــت علــى مــا يلــي: )أ- يتحمــل 
المشــغّلّ مســؤولية التعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بالأفــراد أو الممتلــكات بســبب المركبــة ذاتيــة القيــادة، ولا يخــل ذلــك 
بحقــه فــي الرجــوع علــى المتســبب الحقيقــي بهــذه الأضــرار، وفقــاًً للقواعــد العامــة للمســؤولية المقــررة فــي هــذا الشــأن. ب- 

لا تتحـمـل الهيـئـة أي مـسـؤولية ـعـن الأـضـرار الـتـي تلـحـق بالغـيـر نتيـجـة اـسـتخدام المركـبـة ذاتـيـة القـيـادة(
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ويُفُهــم مــن هــذا النــص أن المشــرّّع الإماراتــي قــد تبن�ّـى نمــوذج المســؤولية الموضوعيــة )Strict Liability( تجــاه 
المشــغّلّ، بحيــث تنهــض المســؤولية المدنيــة بمجــرد وقــوع الضــرر المرتبــط بالمركبــة، دون حاجــة لإثبــات خطــأ مــن جانــب 
ّـه متقدمــاًً مــن الناحيــة القانونيــة، إذ يعــزز حمايــة المتضرريــن، ويوف�ّـر غطــاءًً قانونيــاًً ســريعاًً  المشــغّلّ. ويُعُتبــر هــذا التوج�

للتعوـيـض، ـمـع احتـفـاظ المـغّشلّ بحـقـه ـفـي الرـجـوع عـلـى المتـسـبب الحقيـقـي بالـضـرر

ــن  ــة، وبي ــغيل المركب ــا بتش ــص له ــة مرخّّ ــغّلّ كجه ــؤولية المش ــن مس ــاًً بي ــاًً واضح ــر تفريق ــص يُظُه ــا أن الن كم
ــر نتيجــة لاســتخدام  ــب الغي ــي تُصُي ــة عــن الأضــرار الت ــة مســؤولية مدني ــي أُعُفيــت صراحــةًً مــن أي ــة، الت ــة التنظيمي الهيئ
المركبــات ذاتيــة القيــادة. وهــذه الصياغــة الدقيقــة تمنــع الخلــط بيــن المســؤوليات الإداريــة والتنظيميــة مــن جهــة، والمســؤولية 

التعويضـيـة ـمـن جـهـة أـخـرى

ويلاحــظ أن هــذا التنظيــم يتماشــى مــع مبــادئ الفقــه الإسلامــي التــي تُقُيــم المســؤولية المدنيــة علــى أســاس الفعــل 
الضــار أو الإتلاف، لا علــى أســاس الخطــأ الواجــب الإثبــات، كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن النظــم المدنيــة الغربيــة. ومــن ثمّّ، 
فــإن القانــون الإماراتــي يقــدم نموذجــاًً تشــريعياًً يمكــن الاســتفادة منــه عنــد التفكيــر فــي تطويــر الإطــار النظامــي الســعودي، 

بـمـا يواـكـب التـحـولات التقنـيـة ويُحُـقـق الـتـوازن بـيـن مصلـحـة الأـفـراد ومقتضـيـات الابـتـكار

ثانياًً: موقف القضاء الإماراتي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ذاتية القيادة

ينظــر القضــاء الإماراتــي فــي قضايــا المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الســيارات الذاتيــة القيــادة بنــاءًً علــى المبــادئ 
العاـمـة للمـسـؤولية المدنـيـة المنـصـوص عليـهـا ـفـي القاـنـون المدـنـي، ـمـع اعتـمـاد أـسـس الإثـبـات التقليدـيـة

كمــا بــدأ القضــاء الإماراتــي فــي دراســة الــدور المتعــدد للأطــراف، ســواء مالــك المركبــة، أو الشــركات المصنعــة، 
 Al( أو مبرمجــي البرمجيــات، فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة التــي تفــرض تحديــد المســؤولية وفقــاًً لــكل حالــة علــى حــدة

)2021 ,Suwaidi

ورغــم حداثــة التشــريعات المتعلقــة بالمركبــات ذاتيــة القيــادة، فــإن القضــاء الإماراتــي أبــدى اســتجابة مرنــة مــع 
المســتجدات التقنيــة، مــن خلال اســتيعاب المبــادئ العامــة فــي القانــون المدنــي وتكييفهــا وفــق طبيعــة التكنولوجيــا الحديثــة. 
فقــد درجــت المحاكــم المدنيــة فــي الإمــارات علــى تطبيــق نظريــة الفعــل غيــر المشــروع كأســاس للمســؤولية التقصيريــة، 

ًـا للمــادة )282( ـمـن القاـنـون المدـنـي، دون اـشـتراط إثـبـات الخـطـأ، طالـمـا ثـبـت وـجـود ـضـرر وعلاـقـة ـسـببية وفق�

ومــع صــدور القانــون رقــم 9 لســنة 2023 بشــأن تنظيــم تشــغيل المركبــات ذاتيــة القيــادة فــي إمــارة دبــي، أصبــح 
للقضــاء الإماراتــي ســندٌٌ تشــريعي واضــح لتقريــر المســؤولية المدنيــة علــى المشــغّلّ، إذ تنــص المــادة 14 مــن القانــون علــى 
ّـل المشــغّلّ مســؤولية التعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بالأفــراد أو الممتلــكات بســبب المركبــة ذاتيــة القيــادة،  أن: )يتحم�
ــرر  ــص أن المشــرّّع ق ــذا الن ــن ه ــم م ــذه الأضــرار(. ويُفُه ــي به ــى المتســبب الحقيق ــي الرجــوع عل ــه ف ــك بحق ولا يخــل ذل
مســؤولية مباشــرة علــى المشــغّلّ، دون حاجــة لإثبــات خطــأ منــه، وهــو مــا يتوافــق مــع مبــدأ المســؤولية الموضوعيــة التــي 
تأخــذ بهــا بعــض الأنظمــة الحديثــة حمايــةًً للمضــرور، خاصــة فــي إطــار المخاطــر التقنيــة المعقــدة التــي قــد تصعــب فيهــا 

مـسـاءلة الفاـعـل الفعـلـي

ــة  ــادة، نظــرًًا لحداث ــة القي ــات ذاتي ــق مباشــرة بحــوادث مركب ــرة تتعل ــة كثي ــى الآن ســوابق قضائي ــجََّل حت ــم تُسُ ول
الاســتخدام الفعلــي لهــذه المركبــات فــي الدولــة. إلا أن الاتجــاه القضائــي المتوقــع، فــي ضــوء النصــوص الجديــدة، ســيكون 
نحــو تحميــل المشــغّلّ المســؤولية بمجــرد تحقــق الضــرر وارتباطــه بالمركبــة، مــع فتــح المجــال لــه لإثبــات الســبب الأجنبــي 

أو الرـجـوع عـلـى الـطـرف المتـسـبب، ـسـواء كان المصـنـع أو المبرـمـج أو الـطـرف الثاـلـث

ّـه يعكــس وعي�ًـا تشــريعيًاً وقضائي�ًـا إماراتي�ًـا بمخاطــر الــذكاء الاصطناعــي فــي الســياقات المدنيــة، ويؤكــد  هــذا التوج�
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ســعي النظــام القضائــي الإماراتــي إلــى حمايــة الحقــوق دون تعطيــل للتطــور التكنولوجــي، مــن خلال أدوات قانونيــة مرنــة 
ومتجددة

ثالثاًً: أبرز التحديات القانونية في المسؤولية المدنية عن السيارات ذاتية القيادة في الإمارات

1. تعــدد الأطــراف المتحملــة للمســؤولية: صعوبــة تحديــد المســؤولية بيــن المالــك، الشــركة المصنعــة، ومطــوري البرمجيات، 
خصوـاًصً ـفـي ـظـل غـيـاب تـشـريعات متخصـصـة واضحة

2. الضوابــط القانونيــة للتقنيــات الحديثــة: الحاجــة إلــى تطويــر قوانيــن واضحــة تتعامــل مــع خصوصيــات الســيارات الذاتيــة 
القـيـادة، بـمـا ـفـي ذـلـك الجواـنـب التقنـيـة والتـشـغيلية

ــات  ــد البرمجي ــع تعقي ــة م ــي، خاص ــي أو البرمج ــام التقن ــي النظ ــل ف ــود خل ــات وج ــد إثب ــأ: تعقي ــب أو الخط ــات العي 3. إثب
المــستخدمة

4. تحديات الأمن السيبراني: مخاطر الاختراقات والتلاعب بالأنظمة الرقمية وتأثيرها على المسؤولية القانونية.

5. مواءمــة التشــريعات المحليــة مــع المعاييــر الدوليــة: ضــرورة تكييــف القانــون الإماراتــي مــع المعاييــر والقوانيــن الدوليــة 
المتعلـقـة بالتقنـيـات الحديـثـة

تُظُهــر الدراســة المقارنــة للمســؤولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة في الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
ألمانيــا، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وجــود توجهــات قانونيــة متقدمــة تراعــي خصوصيــة هــذه التكنولوجيــا الحديثــة، 

رـغـم التحدـيـات المـشـتركة الـتـي تواجهـهـا جمـيـع الأنظـمـة القانونـيـة

وفــي الولايــات المتحــدة، يبــرز نظــام المســؤولية مــن خلال مزيــج مــن القوانيــن الفيدراليــة وقوانيــن الولايــات، مــع 
تركيــز علــى مبــدأ المســؤولية التقصيريــة ومســؤولية المنتــج، ويُوُلــي القضــاء اهتمامــاًً متزايــداًً لتكييــف القواعــد القانونيــة مــع 

التعقـيـدات الـتـي تفرضـهـا الـسـيارات الذاتـيـة القـيـادة

أمــا فــي ألمانيــا، فيتمتــع القانــون المدنــي الألمانــي بإطــار قانونــي متكامــل يشــمل المســؤولية التقصيريــة والعقديــة، 
مــع تطبيــق صــارم لمســؤولية المنتــج وفقــاًً لقوانيــن الاتحــاد الأوروبــي، ويُعُــد هــذا النظــام مــن الأكثــر تنظيمــاًً، مــع تحديــات 

تقنـيـة وقانونـيـة تتعـلـق بإثـبـات العـيـب التقـنـي وتحدـيـد المـسـؤولية بـيـن الأـطـراف

وفــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، رغــم حداثــة التشــريعات، فــإن النظــام القانونــي يعتمــد علــى قواعــد المســؤولية 
المدنيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون المدنــي وقانــون المــرور، مــع بدايــة توجــه قضائــي نحــو تطبيــق مبــدأ المســؤولية 
ــي  ــة متخصصــة تلب ــر أطــر قانوني ــي تطوي ــات ف ــارات تحدي ــك، تواجــه الإم ــي بعــض الحــالات. ورغــم ذل ــة ف الموضوعي

متطلـبـات تقنـيـات القـيـادة الذاتـيـة والتعاـمـل ـمـع تـعـدد الأـطـراف وتعقـيـدات الإثـبـات والأـمـن الـسـيبراني

وتجتمــع هــذه الأنظمــة فــي حاجتهــا إلــى تحديــث وتطويــر التشــريعات لمواكبــة التطــور التكنولوجــي الســريع، مــع 
تعزيــز التعــاون بيــن الجوانــب التقنيــة والقانونيــة، لضمــان حمايــة حقــوق جميــع الأطــراف وتحقيــق التــوازن بيــن الابتــكار 
والسلامــة العامــة. وتؤكــد هــذه الدراســة علــى ضــرورة صياغــة إطــار قانونــي شــامل ومتطــور يعالــج مســؤوليات جميــع 
الأطــراف بدقــة، ويســتوعب خصوصيــة الســيارات ذاتيــة القيــادة، ممــا يســهم فــي تحقيــق العدالــة وتعزيــز الثقــة فــي اســتخدام 

ـهـذه التكنولوجـيـا الحديـثـة
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الخاتمة:

شــهد العالــم فــي العقــد الأخيــر تطــورًًا متســارعًًا فــي مجــال تقنيــات القيــادة الذاتيــة، حيــث أصبحــت الســيارات ذاتيــة القيــادة 
ًـا قانوني�ًـا دقيق�ًـا لمواجهــة التحديــات الجديــدة التــي تفرضهــا هــذه التقنيــة. وقــد هــدف هــذا البحــث  واقع�ًـا ملموس�ًـا يتطلــب تنظيم�
إلــى دراســة المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة فــي ضــوء النظــام الســعودي ومقارنتهــا ببعــض 

الأنظـمـة القانونـيـة المتقدـمـة، مـثـل النظامـيـن الأمريـكـي والألماـنـي، وكذـلـك النـظـام الإماراـتـي كنـمـوذج عرـبـي حدـيـث

وقــد تبيــن مــن خلال الدراســة أن النظــام الســعودي، رغــم مرونتــه الفقهيــة وميلــه إلــى تطبيــق قواعــد الضمــان فــي حــالات 
ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــى إطــار تشــريعي خــاص ينظــم حــالات الحــوادث الناجمــة عــن تقني ــر إل ــزال يفتق الضــرر، لا ي
ــن خلال  ــذا المجــال، م ــي ه ــر النظــم تطــورًًا ف ــن أكث ــد م ــي يُعُ ــرت الدراســة أن النظــام الألمان ــا أظه ــة. كم ــادة الذاتي والقي
اعتمــاده قوانيــن صريحــة تنظــم مســؤولية مالــك المركبــة والمصنــع ومــزود التقنيــة. أمــا النظــام الأمريكــي، فرغــم اعتمــاده 
ًـا  الواســع علــى الســوابق القضائيــة، فإنــه يعانــي مــن تبايــن القواعــد بيــن الولايــات. وأخيــرًًا، شــكل النظــام الإماراتــي نموذج�

ّـم اـسـتخدام المركـبـات ذاتـيـة القـيـادة ويُـُحـدد المـسـؤوليات بوـضـوح ًـا واـدًعاً، ـمـن خلال إـصـدار قاـنـون ـخـاص يُنُـظّ عربيـ

وانطلاق�ًـا مــن التحليــل القانونــي المقــارن، يمكــن القــول إن مســتقبل التنظيــم القانونــي لهــذا النــوع مــن المســؤولية فــي المملكــة 
يـوازن بـيـن تـشـجيع الابـتـكار وضـمـان الحماـيـة القانونـيـة للمتضررـيـن العربـيـة الـسـعودية يتطـلـب نهجـًـا تـشـريعيًاً اـسـتباقيًاً ـ

أولاًً: النتائج:

1- قصــور الإطــار التشــريعي الســعودي الحالــي فــي معالجــة المســؤولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، إذ لا 
توجــد نصــوص صريحــة تتنــاول هــذا النــوع مــن المســؤولية، ممــا يفتــح المجــال أمــام اجتهــادات قضائيــة متفاوتــة فــي ظــل 

غـيـاب تنظـيـم قانوـنـي مـحـدد

ــح  ــان والمســؤولية، تتي ــي مســائل الضم ــة، خاصــة ف ــي الســعودي المســتمدة مــن القواعــد الفقهي ــة النظــام القضائ 2- مرون
ــرز  ــة، ممــا يُبُ ــة الحديث ــدات التقني ــة التكييــف الفقهــي لمثــل هــذه الحــوادث، ولكنهــا تبقــى محــدودة فــي مواجهــة تعقي إمكاني

لـى تدـخـل تـشـريعي واـضـح الحاـجـة إـ

ــادة الذاتيــة، حيــث اعتمــد قواعــد  ــم قانونــي دقيــق للمســؤولية الناجمــة عــن القي 3- تفــوق النظــام الألمانــي فــي وضــع تنظي
صريحــة تقــر بالمســؤولية الموضوعيــة لمالــك المركبــة، وتنظــم مســؤولية المصنــع ومــزود البرمجيــات مــن خلال آليــات 

يـة يـادة الذاتـ يـد مـسـتويات القـ ــات )Black Box( وتحدـ ــدوق البيان ــل اســتخدام صن واضحــة، مث

4- النظــام الأمريكــي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الســوابق القضائيــة، ويطبــق قواعــد المســؤولية عــن المنتــج والخطــأ والإهمال، 
فـي توـحيـد المعالـجـة القانونـيـة لـهـذه الـحـوادث شـامل يمـثـل تحديًــا ـ إلا أن تباـيـن قوانـيـن الولاـيـات وغـيـاب قاـنـون اتـحـادي ـ

ًـا مــن خلال قانــون خــاص بالمركبــات ذاتيــة القيــادة، ينظــم المســؤولية المدنيــة  ًـا عربي�ًـا متقدم� 5- النظــام الإماراتــي قــدم نموذج�
بصــورة واضحــة، ويعتمــد علــى مبــدأ تحميــل المســؤولية لمشــغّلّ المركبــة فــي حــال وقــوع الضــرر، مــع إمكانيــة رجوعــه 

عـلـى المصـنـع أو ـمـزود التقنـيـة

6- تعــدد الأطــراف المســؤولة عــن الضــرر فــي حالــة الســيارات ذاتيــة القيــادة )مثــل المبرمــج، المصنــع، مالــك المركبــة، 
ـمـزود الخدـمـة(، يجـعـل ـمـن الـضـروري إـعـادة النـظـر ـفـي نـمـوذج المـسـؤولية التقلـيـدي القاـئـم عـلـى خـطـأ بـشـري مباـشـر

7- ضــرورة تطويــر بنيــة تحتيــة قانونيــة وتقنيــة تواكــب متطلبــات هــذا النــوع مــن المركبــات، لا ســيما فيمــا يتعلــق بإثبــات 
المـسـؤولية، وضـمـان العداـلـة ـفـي التعوـيـض، وحماـيـة الحـقـوق الأساـسـية للأـفـراد المتضررـيـن
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ــة  ــاملات المدني ــام المع ــن نظ ــادة )139( م ــي الم ــواردة ف ــياء ال ــل الأش ــن فع ــؤولية ع ــد المس ــة أن قواع ــر الدراس 8- تُظُه
الســعودي لعــام 2023 تُعُــد إطــارًًا قانوني�ًـا مناســبًاً للتعامــل مــع حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة، لأنهــا تتيــح مســاءلة حــارس 

الـشـيء – أي ماـلـك الـسـيارة أو ـمـن ـلـه الـسـيطرة الفعلـيـة عليـهـا – مـتـى وـقـع الـضـرر، ودون حاـجـة لإثـبـات خـطـأ مـحـدد

ــياء الخطــرة أو  ــة عــن الأش ــة الأضــرار الناتج ــي معالج ــا ف ــياء فاعليته ــة للمســؤولية عــن الأش ــد التقليدي ــت القواع 9- أثبت
مـة يـة المتقدـ بـات الآلـ مـا يـشـمل المركـ قـدة، بـ المعـ

10- تؤكــد هــذه القواعــد أهميــة التــزام المالــك أو الحــارس باتخــاذ التدابيــر الاحترازيــة مــن صيانــة وتحديــث للأنظمــة الذكيــة 
مـن المـسـؤولية للـسـيارة، كـشـرط للإفلات ـ

ثانياًً: التوصيات:

1- إصــدار نظــام خــاص بالســيارات ذاتيــة القيــادة، يتضمــن تعريفــات دقيقــة لمســتويات القيــادة الذاتيــة، ويُحُــدد المســؤوليات 
القانونـيـة ـلـكل ـمـن الماـلـك، والمصنّــع، والمبرـمـج، وـمـزود الخدـمـة

2- تبنــي مبــدأ المســؤولية الموضوعيــة فــي حــال وقــوع ضــرر دون تدخــل بشــري مباشــر، مــع الإعفــاء فقــط فــي حــال إثبــات 
الـسـبب الأجنـبـي أو خـطـأ المتضرر

3- إلــزام الشــركات المصنعــة بتركيــب أدوات تســجيل ذكيــة )Black Box( فــي المركبــات، لتيســير عمليــة الإثبــات عنــد 
وـقـوع الـحـوادث، أـسـوة بالنـظـام الألماـنـي

4- اســتحداث بوليصــة تأميــن خاصــة بالمركبــات ذاتيــة القيــادة تغطــي المخاطــر التقنيــة الناتجــة عــن الخلــل فــي الأنظمــة 
يـات يـة أو البرمجـ الإلكترونـ

5- تطويــر كــوادر قضائيــة وفنيــة متخصصــة فــي قضايــا الــذكاء الاصطناعــي، عبــر برامــج تدريبيــة مشــتركة مــع الجامعات 
والمراـكـز التقنـيـة، لضـمـان كـفـاءة الفـصـل ـفـي ـهـذه القضايا

ــن القواعــد الشــرعية المســتقرة  ــع بي ــاء إطــار تشــريعي ســعودي مــرن، يجم ــي بن ــة ف ــن التجــارب المقارن 6- الاســتفادة م
سـعودي ظـام الـ يـة للنـ يـة القانونـ يـة، دون الإخلال بالخصوصـ يـة العالمـ يـر القانونـ والمعايـ

7- تعزيــز التعــاون بيــن الجهــات التشــريعية والتنظيميــة وشــركات التقنيــة، مــن أجــل وضــع معاييــر وطنيــة لاختبــار واعتمــاد 
فـي الـطـرق العاـمـة المركـبـات ذاتـيـة القـيـادة قـبـل ترخيصـهـا ـ

8- التوســع فــي تفســير قواعــد المســؤولية عــن فعــل الأشــياء فــي الأنظمــة القانونيــة المحليــة لتشــمل الســيارات ذاتيــة القيــادة، 
ـمـع مراـعـاة خصوصـيـة الخوارزمـيـات والأنظـمـة الذكـيـة

9- إصــدار تنظيمــات خاصــة توضــح حــدود المســؤولية بيــن المالــك والمصنــع والمبرمــج، وتكفــل حمايــة المتضرريــن فــي 
ـظـل صعوـبـة الإثـبـات ـفـي ـهـذا الـنـوع ـمـن الـحـوادث

10- إلــزام مُُصنّعّــي الســيارات ذاتيــة القيــادة بتوفيــر ســجلات بيانــات دقيقــة )Data Log( تكــون مرجع�ًـا فــي تحديــد ســبب 
الـحـادث والمـسـؤول عـنـه
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